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شكر وعرفان
الحمد االله الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل المتواضع حمدا یلیق بجلاله وعظیم 

سلطانه، قال رسول االله صلى علیه وسلم 

" لا یشكر االله من لا یشكر الناس ".

لذا یشرفنا أن نتقدم بوافر الشكر والعرفان والثناء الخالص الى الأستاذ الذي تكرم 

بالإشراف علینا في هذه المذكرة، الذي كان حریصا خلال المتابعة والإرشاد على 

.تبري أرزقيتزویدنا بكل ما توفر لدیة من معلومات، الى أستاذ الفاضل: 

على قبولهم العضویة فیها مناقشةلأعضاء لجنة الكما نتقدم بالشكر الجزیل 

.ومناقشة هذه المذكرة



إهداء
والدي العزیز:

لا أستطیع أن أقول لك شكرا فهي لا تقال في نهایة الأحداث وأنا أرى نفسي دائما في 

لا ینتهي وأضل في كل لحظة أقضیها معك أنهل البدایة، أنهل من خیرك وعطائك الذي 

وأتعلم الكثیر.... فمن غیرك زرع في المیول العلمیة وشجعني على ممارسة الأنشطة العلمیة 

المنوعة منذ صغري.... أدامك االله ورعاك لتكون منارة دائمة في حیاتي....

والدتي الغالیة:

قلبي .... وإن كان حبر قلمي لا یستطیع أبعث لك باقات حبي وإحترامي وعبارات نابعة من 
التعبیر عن مشاعري نحوك. فمشاعري أكبر من أسطر على الورق... ولا أملك إلا أن 

ادعو الله أن یبقیك ذخرا لنا.

إخوتي وأخواتي:

رمز المحبة والإخاء.... إخوتي عبد الله، أحمد، محمد ....

رتي الثمینة وكنزي الغالي.إلى أخواتي لارا، ندى.... أنتن زھرات حیاتي وجوھ

حماكما الله

إلي روح جدي البعیدة جسدا القریبة روحا تغمدھا الله برحمتھ الواسعة.

إلى أحبابي، أھلي، أصدقائي الذین رافقوني.

إلى من تقاسمت معھ ھذه المذكرة. محمد.

إلیكم جمعیا ھذا العمل المتواضع.

أنور



إهداء

أهدي تمرة جهدي المتواضع الى:

إلى اعز الناس وأغلاهم إلى من بفضلهم بعد االله عز وجل

وصلت إلى ما وصلت إليه

تي لا �دأ وندى الدفء والعطاء، إلى أغلى من أحب واصدق من يحبني...إلى نسمة الحنان ال

والدتي الغالية

إلى الرجل الذي ضحى من عمره حقلا لأحلامي ورسم طريق نجاحي وأنست فيه آيات الرشد والصلاح ...

والدي الغالي

...اخوتيالى السند والقلوب الطاهرة والرقيقة والنفوس البريئة الى 

ورغد ورهف وتقي الدين وتالين ومصطفىعبد االله

الى عائلتي واهلي وأقاربي وعزوتي ...عائلة قفيشة

...أنورمن تقاسمت معه هذه المذكرةالى 

الى أصدقائي وكل من ساندني في هذا العمل ولو بكلمة

بةبيل، الى قدسنا الى فلسطين الحالى وطني وشعبنا المناضل، الى روح شهدائنا، الى أسرانا البواس

محمد



قائمة لاهم المختصرات

أولا: باللغة العربیة 

صفحةص: 

صفحة صفحةص.ص: 

جریدة رسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیةج.ر.ج.ج:

دون سنة النشرد.س.ن:

دون بلد النشرد.ب.ن: 

رسمیة دولة قطرجریدة ج.ر..د.ق: 

ثانیا: باللغة الإنجلیزیة

F.C.B.A: Foreign Corrupt Practices Act

S.A.D.C: Southern African Development Community

G.C.A: Global Coalition for Africa

T.I: Transparency International

ثالثا: باللغة الفرنسیة 

P: Page

P.P: de Page à page

OP.CIT: Ouvrages Précédemment Cité

P.U.F: Presse Universitaire Française

M.A.P : Millénaire Africain Plan

O.U.A : Organisation Union Africaine

N.E.P.A.D : Nouveau partenariat pour le développement de d'Afrique
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ستقرار الهاجس الذي یهدد اأصبحشهدت السنوات الاخیرة اعترافا متنامیا لظاهرة الفساد الذي 

الح الدول وكذلك تحقیق الصقتصادیةباه الممارسات تلحق اضرار أمن الدول، باعتبار أن هذ

العام والمصلحة العامة، على أساس ان الفساد سلوك شبكي ینتج عن تفاعلات تنتج من عدة 

یجعل منه ظاهرة متعددة الأطراف، لانتشاره في مختلف المجالات مماالمجتمع، فيأطراف

.لسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةا

ظل المجتمع الدولي لفترة طویلة یعتبر أن كل ما یتعلق بنظام الحكم وظاهرة الفساد ومكافحته 

شأن داخلي لا یجوز للدول الأخرى أو المؤسسات الدولیة ان تحاول إقحام نفسها فیه احتراما 

يلمبدأ السیادة، اذ كان الفساد یعالج من زوایا ضیقة في المنظومة الداخلیة للدول، الامر الذ

أدى بالمتجمع الدولي الى محاولة بناء استراتیجیة دولیة للتصدي لهذه الممارسات الاجرامیة. 

حیث ازدادت جسامة وخطورة ظاهرة الفساد باختراقها للحدود الوطنیة خاصة تلك المتعلقة 

بالجرائم المالیة، ما جعل الدول تنادي باستحداث منظومة قانونیة متخصصة في مكافحة الفساد 

مالي، الامر الذي جعل منظمة الأمم المتحدة تتخذ موقفا إیجابیا في ذلك تجسد في تبني ال

، التي تعتبر مرجعا دولیا في مجال مكافحة 1اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

الفساد، اذ لم تقف الجهود الدولیة عند هذا الحد بل ذهبت اكثر من ذلك برسم استراتیجیات 

لیة واضحة المعالم، حیث توجت هذه المساعي بإقرار اتفاقیة الأمم المتحدة وسیاسات دو 

، التي تعتبر اول صك دولي متخصص بمعالجة قضایا الفساد بأبعادها 2لمكافحة الفساد

المختلفة.

المتحدة لمكافحه الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم اتفاقیة الأمم1

، ج.ر.ج.ج 2002فیفري 5مؤرخ في 55-02، مصـادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 2000نوفمبر 15

.2002فیفري 10، صادر في 9عدد

، 2003اكتوبر لســــــنة 31المعتمد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد،2

، 26، ج.ر.ج.ج، عدد2004ابریل 19مؤرخ في 128-04المصــادق علیها بتحفظ بموجب المرســـوم الرئاســـي، رقم 

.2004ابریل 25مؤرخ في 
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أمام تنامي الوعي الدولي وتداعیات الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد على الصعیدین القاري 

، خاصة اذ 1الدول الافریقیة اتفاقیة لمنع الفساد تحت اشراف الاتحاد الافریقيوالإقلیمي، تبنت

ما علمنا أن هذه الدول تعتبر بؤرة للفساد وانتشار المنظمات الاجرامیة العابرة للحدود، ضف 

الى ذلك أن اغلب هذه الدول تمر بمراحل انتقالیة حساسة لهشاشة أنظمتها وعدم ایلائها أهمیة 

لة مكافحة الفساد وتكریس مبادئ الحوكمة، أما على الصعید الإقلیمي فقد توجت بالغة لمسأ

2010.2مساعي الجامعة العربیة في وضع اتفاقیة عربیة لمكافحة الفساد لسنة 

تعد الجرائم الاقتصادیة والمالیة من الجرائم المعاصرة التي عرفت تنامیا متصاعدا خاصة امام 

لمعلوماتي، اضافة الى ذلك الحركة اللامتناهیة لرؤوس الأموال التطور التكنولوجي العلمي وا

من والى بالنسبة للاستثمارات الأجنبیة وكذا نشاط المؤسسات متعددة الجنسیات، وقصور آلیات 

الرقابة ما جعل المؤسسات الرسمیة الدولیة تعید النظر في آلیات الرقابة في مجال مكافحة 

لها دور بارز في الكشف عن الأنشطة الاجرامیة وردعها الفساد المالي الدولي، حیث اصبح

في حدود صلاحیاتها، كذلك الامر بالنسبة للتنظیم المؤسساتي للدول، حیث سعت هذه الأخیرة 

لوضع أجهزة میكانیزمیات داخلیة تنسجم وتتوافق مع الابعاد الدولیة في مجال الوقایة والمكافحة 

من الفساد.

ها نیها جل الاتفاقیات سالفة الذكر المتعلقة بمكافحة الفساد، وترجمة نیتبرز دور الجزائر في تب

واهم ما تضمنته 2006،3في وضع منظومة قانونیة مستقلة للوقایة من الفساد ومكافحته لسنة

، مصــــــــــادق علیها 2003جویلیه ســــــــــنة 11فياتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفســــــــــاد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو 1

أفریل 16مؤرخ في 24، ج.رج.ج عدد 2006أفریل ســــــنه 10مؤرخ في 137-06بموجب المرســــــوم الرئاســــــي رقم 

.2006سنه 

، مصــــادق علیها بموجب المرســــوم 2010دیســــمبر ســــنه 21الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفســــاد المحررة بالقاهرة في 2

.2014دیسمبر 21مؤرخ في 54، ج.ر.ج.ج عدد 2014دیسمبر 8مؤرخ في 294-14الرئاسي رقم 

صـــــادر 14، یتعلق بالوقایة من الفســـــاد ومكافحته، ج ر.ج.ج، عدد 2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم 3

20، المؤرخ في 06-01، یتمم القــانون 2010اوت 26، مؤرخ في 10-05، متمم بــالأمر رقم 2006مــارس 8في 

، معدل ومتمم 2010سبتمبر 1، صادر في 50، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر.ج.ج، عدد2006ر فبرای

.2011اوت 10، صادر في 44، ج.ر.ج.ج، عدد2011اوت 2، مؤرخ في 15-11بالقانون 
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هذه المنظومة القانونیة هو الزامیة انشاء الیات وأجهزة وطنیة تعنى بالوقایة من الفساد ومكافحته 

ون الاتفاقي، حیث تم انشاء عدة أجهزة وهیئات متخصصة بل ذهبت الإرادة إعمالا للقان

السیاسیة أكثر من ذلك بجعل هذه الأجهزة كمؤسسات دستوریة رقابیة تعززت إثر التعدیل 

المؤسسات الدستوري الأخیر في ظل الباب الثالث من الدستور الذي جاء تحت عنوان "

.1"الدستوریة الاستشاریة والرقابیة

تعاوني في مجال مكافحة إطارام هذه التداعیات وغیرها، حاول المجتمع الدولي وضع أم

الفساد المالي وإقرار حمایة ناجعة لنظم التسییر الدولي ورسم استراتیجیة بعیدة المدى بإشراك 

جمیع الأشخاص الدولیة الفاعلة في تبني سیاسة ورؤیة موحدة للتصدي للنشاط الاجرامي 

ه الجهود الدولیة وغیرها تصطدم مع الممارسات الاقتصادیة المالیة المنافیة المالي، لكن هذ

للأعراف الدولیة المعتمدة.

على هذا الأساس یعتبر التعاون الدولي مؤشرا فعالا في توحید الجهود المبذولة في مجال 

مكافحة الفساد المالي، الا ان هذا التعاون یثیر عدة تناقضات على الساحة الدولیة.

الامر الذي دفعنا الى طرح الإشكالیة التالیة: 

ال التصدي ومجابهة الفساد الى أي مدى یمكن اعتبار التعاون الدولي آلیة فعالة في مج

المالي؟

، مؤرخ 438-96، المنشــور بموجب المرســوم الرئاســي رقم 1996دســتور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة لســنة 1

-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیســـــمبر ســـــنة 07صـــــادرة بتاریخ 76، ج.ر، عدد 1996دیســـــمبر ســـــنة 07في 

بالقانون رقم معدل ومتمم،، 2002ســــنة أفریل 14، صــــادر بتاریخ 25، ج.ر، عدد2002أفریل ســــنة 10، مؤرخ في 503

، معدل ومتمم بالقانون 2008نوفمبر ســنة 16،صــادر بتاریخ 63، ج.ر، عدد2008نوفمبر ســنة 15، مؤرخ في 08-19

، معدل ومتمم بالمرســــوم الرئاســــي 2016مارس 7، صــــادر بتاریخ 14، ج.ر، عدد 2016مارس 06، مؤرخ 01-16رقم 

.2020دیسمبر 30، صادر في 82، ج.ر، عدد2020ر دیسمب30، مؤرخ في 442-20رقم 
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، مكافحة الفسادة المتعلقة بللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على منهج تحلیلي للبنود الاتفاقی

ومةنقدي للثغرات التي تعتري المنظمن خلاله فمنا بعمل استقرائي وكذا اعتمادنا على منهج 

القانونیة الدولیة وكذا الوطنیة.

وعلیه تتم دراسة هذا الموضوع الى البحث في دور الیات التعاون الدولي المتخصصة في 

(الفصل الأول)، وكذا ضرورة تبیان حدود فعالیة الیات التعاون الدوليمكافحة الفساد المالي

(الفصل الثاني). في مكافحة الفساد المالي



الأولالفصل 

لیات التعاون الدولي آ

المتخصصة في مكافحة 

الفساد المالي
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ورة هذه خطىالفساد عموما والفساد المالي خصوصا الیرجع اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة 

لضرورياالظاهرة، وما لها من اثار كبیرة في المستویات الوطنیة والدولیة العالمیة، لذا كان من 

نصوص قانونیه دولیة ذات صبغة ملزمة تتمثل في مختلف اتفاقیات مكافحه الفساد؛ اعتماد

ن الدولي من أجلها التعاو عالمیة یتعینمالي ظاهره التي كان لها الفضل في اعتبار الفساد ال

اللازم من اجل تحقیق فعالیة واسعة لمكافحة الفساد المالي.

ان مكافحة الفساد المالي تطلبت وجود نصوص قانونیه دولیة والإقلیمیة تعمل علي تدویل 

لآلیات احكام مواجهة الفساد المالي، بالإضافة الى إكمال الاطار القانوني من خلال ا

المؤسساتیة الدولیة ودورها الكبیر في اقامة حد لمختلف الممارسات الفاسدة من خلال تبني 

سیاسات لمواجهة هذه الظاهرة في مختلف برامجها وعل اختلاف مجال تدخلها، وذلك من اجل 

تكریس تلك النصوص كألیة دولیة متخصصة في معالجة هذه الظاهرة في مختلف الأنظمة 

لداخلیة، وذلك یعبر عن تكریس التعاون الدولي في ظل المواثیق الدولیة والإقلیمیة القانونیة ا

(المبحث الاول). 

عملت اتفاقیات مكافحه الفساد المالي والالیات المؤسساتیة على تكریس التعاون الدولي من 

مخلال وضع إطار قانوني في مواجهه هذه الظاهرة، ولكن لا یكفي وجود الأحكام وانما یلز 

تبني تلك الأحكام في ما بین الدول والعمل على التطبیق الفعلي من خلال آلیات اجرائیة تجسد 

التعاون الدولي والمساعدة القانونیة المتبادلة، بالإضافة إلى إظهار الدور الحقیقي للقضاء ودوره 

لتعاون االفعال كألیة اجرائیة متخصصة في مسائل مكافحة الفساد بالتعبیر عن دورها في مجال

القضائي الدولي، وذلك تجسیدا منه على دور الالیات الاجرائیة الدولیة في مكافحة الفساد 

المالي(المبحث الثاني) . 
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الأولالمبحث

تكریس التعاون الدولي في ظل المواثیق الدولیة والإقلیمیة 

أهمیة إیجاد استراتیجیة دولیة لمكافحة الفساد المالي أولویة كبرى لدى جمیع أعطى المجتمع الدولي

الدول، بغض النظر عن موقعها العالمي بین الدول اقتصادیا لما؛ لهذه الظاهرة من اثار وتبعات 

اقتصادیة ومالیة من شانها الحاق الضرر بالدولة وإمكانیة امتداد ذلك لكونها ظاهرة عابرة للحدود 

اعتبار انها تضر بتطور الدول ونموها؛ فانه اصبح من الضروري على المجتمع الدولي إیجاد .وعلى

صیغة قانونیة مشتركة من اجل مكافحة الفساد، مع الاخذ بعین الاعتبار الفروقات والاختلافات 

الدولیة وذلك من خلال الیات واستراتیجیات قانونیة دولیة وممكنة ادماجها وإدخال احكامها في 

ضا تفعیل دور المؤسسات المعنیة بمكافحة الفساد.یالتشریعات الوطنیة ، وا

من خلال ذلك نجد ان الجهود الدولیة المبذولة من اجل تكریس التعاون الدولي في مكافحة الفساد 

دولیة لمكافحة الفساد (المطلب الأول)، وأیضا من خلال تدعیم التفاقیة الالیات الااثمرت من خلال 

اعد والقوانین المنبثقة من الاتفاقیات؛ فإن الدور المهم في عملیات مكافحة الفساد یستلزم هذه القو 

وجود میكانیزمیات عن طریق هیئات ومؤسسات وظیفتها مكافحة الفساد، ونحن بصدد الحدیث عن 

ة حدور الآلیات المؤسساتیة الدولیة وعلاقتها بالمؤسسات الوطنیة في موضوع التعاون الفعال في مكاف

الفساد (المطلب الثاني).



الیات التعاون الدولي المتخصصة في مكافحة الفساد الماليالفصل الاول

9

المطلب الأول

الآلیات الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد المالي

إن وجود اتفاقیات لمكافحة الفساد المالي، دلیل على جدیة المجتمع الدولي للنظر في ظاهرة الفساد 

تركا وفعالا عملا مشالمالي، فالدور الكبیر التي تقوم به الاتفاقیات الدولیة في هذا المجال یتطلب

فیما بینها مما جعل مكافحة الفساد یستدعي وجود ابعاد دولیة اتفاقیة (الفرع الأول)، لضمان الفعالیة 

على المستوى الدولي.

وعلى الصعید الإقلیمي والقاري كانت الجهود الإقلیمیة فعالة ولها دور كبیر في جعل مكافحة الفساد 

الفضل للجهود الإقلیمیة والقاریة في اظهارودن الداخلیة، ویعمقتصر على الشؤو شأن دولي وغیر 

الحاجة للعمل على صك دولي عالمي من اجل مكافحة الفساد المالي (الفرع الثاني).

الفرع الأول

الأبعاد الدولیة الاتفاقیة

انتشار الفساد وتفشیه بصورة سریعة وواسعة، مع غیاب آلیات مكافحة الفساد على المستوىإن 

الدولي، وأمام عجز الدول وفق قوانینها الداخلیة في واجهة ظاهرة الفساد وما لها من آثار كبیرة على 

مما استدعى توحید الجهود الدولیة من اجل الوصول الدول بحد ذاتها وعلى علاقتها بالدول الأخرى؛

بة الفساد. سقة لمحار الى صیغة اتفاقیة للعمل على مكافحة الفساد، والعمل على قوانین وآلیات متنا

وأبرز هذه الاتفاقیات الدولیة: اتفاقیة منظمة التعاون الدولي والتنمیة الاقتصادیة ضد رشوة 

الموظفین العمومیین الأجانب في المعاملات التجاریة الدولیة "أولا"، واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

الفساد "ثانیا".

دولي والتنمیة الاقتصادیة ضد رشوة الموظفین أولا: اتفاقیة منظمة التعاون ال

العمومیین الأجانب في المعاملات التجاریة الدولیة 

تعتبر اتفاقیة منظمة التعاون الدولي والتنمیة الاقتصادیة ضد رشوة الموظفین العمومیین الأجانب في 

ساد، ن أجل مكافحة الفالمعاملات التجاریة الدولیة، أول اتفاقیة ذات بعد دولي تم المصادقة علیها م
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. صیغت احكام هذه الاتفاقیة بالاستعانة 1دولة44، تضم 1997سنة دیسمبر17تم التوقیع علیها في 

FOREIGNبالقانون الأمریكي المتعلق بمكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج ( CORRUPT

PRATICES ACT(2.والتي كان لها أثر كبیر لعقد هذه الاتفاقیة ،

الأعمال شرة في معاملاتتالدول الأطراف في هذه الاتفاقیة تأخذ بعین الاعتبار أن الرشوة ظاهرة من

الدولیة بما في ذلك التجارة والاستثمار، وایضا أن كافة الدول تشارك في مسؤولیة مكافحة جرائم 

الاكثر الأخطر و الفساد والرشوة خصوصا في معاملات الاعمال الدولیة؛ باعتبارها من ظواهر الفساد

3انتشارا وخطورة على الاقتصاد.

ألزمت الاتفاقیة الدول الأطراف بتحمل المسؤولیة عن التصرفات الفاسدة التي یرتكبها موظفیها 

وشركاؤها، مما استوجب الدول تحویل الاتفاقیة الى صیغة تشریعیة في نظامها القانوني الداخلي 

ي والتنفیذي بمحتوى هذه الاتفاقیة.واتخاذ إجراءات لإعطائها الطابع الرسم

اتفاقیة مكافحة فس��اد الاعوان العمومیین الأجانب في العملیات التجاریة الدولیة "اتفاقیة منظمة التعاون والتنمیة -1
س في یالاقتص��ادیة ض��د رش��وة الموظفین العمومیین الأجانب"، المعتدة من طرف منظمة التعاون والتنمیة الاقتص��ادیة ببار

.1997دیسمبر17دولة في 4، مصادق علیھا من طرف 1997دیسمبر 17
2 - Le FOREIGN CORRUPT PRATICES ACT، Est une loi fédérale américaine de 1977. Alors que la

corruption était à l’époque considérée comme un « mal nécessaire », et que plus de 400 firmes américaines

avaient procédé à des paiements illégaux ou douteux dans les années 1970, pour la première fois une loi

incriminait la corruption d’agents publics étrangers par des entreprises américaines. Pour les américains, le

FCPA est une loi à vocation extraterritoriale ; C’est ainsi qu’en 1988, le FCPA a permis au président des

Etats-Unis de sensibiliser les autres Etats contre le phénomène de la corruption, notamment dans les

négociations au niveau de l’O.C.D.E. Voir pour plus de détails sur cette loi américaine le site officiel de

Département de Justice Américain :

practices.-orruptc-fraud/foreign-www.justice.gov/criminal

، 2019وســـیم حســـام الدین الأحمد، الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفســـاد، دار الغیداء للنشـــر والتوزیع، عمان، الأردن،-3

.121ص
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منظمة التعاون الدولي والتنمیة الاقتصادیة ضد رشوة الموظفین العمومیین الأجانب في ولاتفاقیة 

الاعتراف . وبفضل هذه الاتفاقیة تمالمعاملات التجاریة الدولیة دور كبیر وفعال على المستوى الدولي

.1ف الى مكافحة الفساد الماليبتجریم الفساد الدولي، وإقرار تدابیر تهد

الاعتراف بتجریم الفساد -1

اتضح الاعتراف بمكافحة وتجریم الفساد في دیباجة الاتفاقیة، بحیث جاء على انه:".... 

بالنظر الى ان الرشوة هي ظاهرة واسعة الانتشار في المعاملات التجاریة الدولیة، بما في 

ذلك التجارة والاستثمار، الامر الذي یستوجب اهتمام بالغ الأهمیة أخلاقیا وسیاسیا، فالرشوة 

الإدارة العامة الخبرة للشؤون العامة والتطور الاقتصادي وتشوه قیم المنافسة الدولیة تنقص

، وجاء في نص المادة الأولى الفقرة الثانیة من نفس الاتفاقیة على انه :"...أن 2...."

التواطؤ، بما فیه الحث والمساعدة والتحریض على ارتكاب فعل من أفعال رشوة الموظف 

، ومنه فإن اتفاقیة منظمة التعاون 3ن بارتكابه یشكل جریمة جنائیة ..."العمومي او الاذ

والتنمیة الاقتصادیة تعد أول اتفاقیة ذات بعد دولي اعترفت بخطورة الفساد العابر للحدود ، 

ویستوجب تجریمه.

تدابیر مكافحة الفساد المالي -2

انب الموظفین العمومیین الأجاتفاقیة منظمة التعاون الدولي والتنمیة الاقتصادیة ضد رشوة 

في المعاملات التجاریة الدولیة، الزمت الدول الأطراف باتخاذ إجراءات وتدابیر فعالة لردع 

ظواهر الفساد ، لاسیما وضع تشریعات داخلیة لتجریم الفساد على نحو منسق وفعال بالاتفاق 

ر وقائیة الاتفاقیة جاءت بتدابیحكام الاتفاقیة والمبادئ القانونیة لكل دولة، حیث ان هذه مع الأ

الزمت بها الدول في قوانینها الداخلیة ، وعدم الالتزام بها یعد تستر عن أفعال متصلة بالفساد، 

موري ســـــفیان، آلیات مكافحة الفســـــاد الاقتصـــــادي الدولي، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصـــــص القانون، 1

.18، ص2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

انظر الى دیباجة اتفاقیة مكافحة فساد الاعوان العمومیین الجانب في العملیات التجاریة الدولیة، المرجع السابق. 2

.نفسهمن الاتفاقیة، المرجع01ة انظر الماد3
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وتدابیر ردعیة تضمن عقوبات في مكافحة الفساد فعالة ومتناسبة ، وتدابیر أخرى ضروریة 

لى مستوى دولي .لضمان التعاون الدولي كآلیة لتفعیل مكافحة الفساد المالي ع

ثانیا: اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  

، الصك الدولي الاحدث والاهم في سلسلة المعاهدات 1تعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

، وتعد الأكثر شمولیة وعالمیة نظرا لان عدد الدول 2والاتفاقیات الدولیة المعنیة بمكافحة الفساد

والملتزمة بهذه الاتفاقیة یعد الأكثر مقارنة بغیرها من الاتفاقیات المعنیة بمكافحة الفساد.المنضمة 

، والمصادقة أكتوبر31. وتم اعتمادها بتاریخ 2003سبتمبر11تم التوقیع على الاتفاقیة بتاریخ 

ة ماد71هذه الاتفاقیة على وتتضمندیسمبر 14دیسمبر ودخلت حیز التنفیذ في 11علیها في 

تعریفا لأنماط الممارسات التي توصف بالفساد والأشخاص الذین تنطبق علیهم صفات الموظفین 

العمومیین.

تولي اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عنایة خاصة بالتعاون الدولي ودوره في مكافحة الفساد، 

ترداد تسلیم المجرمین واسمن خلال تسهیل إجراءات تبادل المعلومات والإجراءات القضائیة وعملیات

.3الأموال والمساعدة الفنیة

جاءت الاتفاقیة واضحة بشأن الغرض منها فالمادة الأولى من الاتفاقیة تحت عنوان بیان الأغراض 

نصت على أن:"

١المادة 

بیان الأغراض

:أغراض هذه الاتفاقیة هي

المرجع السابق.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 1

ة لمكافحة جرائم الفســــاد في ضــــوء اتفاقیة الأمم المتحدة والتشـــــریع عبد المجید محمود عبد المجید، الاحكام الموضــــوعی2

.10-9ص.، ص2014الجنائي المصري، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة، القاهرة،

.143، ص2007محمد الأمین البشرى، الفساد والجریمة المنظمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،3
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ورة أكفأ وأنجع؛ترویج وتدعیم التدابیر الرامیة إلى منع ومكافحة الفساد بص-أ

ترویج وتیسیر ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة في مجال منع ومكافحـة-ب

الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات.

1.تعزیـز النــــزاهة والمســاءلة والإدارة الســلیمة للشــؤون العمومیــة والممتلكــات العمومیة-ت

للاتفاقیة نجد أنها كرست التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد في من خلال المواد المتضمنة 

43الفصل الرابع من الاتفاقیة حیث جاءت تحت عنوان (التعاون الدولي) ومن خلال نص المادة 

مــن 50إلى 44التي جاءت كما یلي:" تتعـاون الـــدول الأطــراف في المســائل الجنائیــة، وفقــا للمــواد 

الاتفاقیـة. وتنظـر الـدول الأطـراف، حیثمـا كـان ذلـك مناسـبا ومتســـقا مــع نظامــها القــانوني هــذه

الداخلـي، في مسـاعدة بعضـها البعـض، في التحقیقـات والإجـراءات الخاصـــة بالمســائل المدنیــة 

2والإداریة ذات الصلة بالفساد".

ززت دور التعاون الدولي على غرار ادماج محتوى الاتفاقیة ومن خلال هذه المادة فإن الاتفاقیة ع

في القانون الداخلي لكل دولة، لمحاولة الوصول لصیغة متناسقة ومناسبة من اجل الوصول لطریقة 

فعالة لإمكانیة التعاون الدولي في مكافحة الفساد. 

العالمي الذي یطمح من اجل إعطاء حل دولي مرجعمم المتحدة لمكافحة الفساد، التشكل اتفاقیة الأ

، وأتى بعدّة أحكام لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود وذلك من 3لمشكلة الفساد المالي والاقتصادي

خلال تفعیل الإطار القانوني الدولي المُتعلق بمكافحة الفساد المالي واستحداث آلیات قانونیة أكثر 

ي فعالیة في مواجهة الفساد المال

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.01المادة 1

السابق.المرجع لأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ، من اتفاقیة ا50-44-43انظر المواد 2

3 DERAMCHIA Ratiba, La lutte contre la corruption Internationale, mémoire de master en

droit des affaires, Université Panthéon-Assas, Paris II, 2007, p. 67.
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وجودة، من أجل متسعى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى تفعیل الآلیات القانونیة التي كانت

إعطائها دفعا قویا في مواجهة الفساد الاقتصادي الدولي، ویظهر ذلك جلیا في إضفاء الطابع الجزائي 

الفساد المالي.للدول في مواجهة جرائم لظاهرة الفساد المالي وتفعیل الجهود المشتركة

تُعّد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقیة شاملة، لأنها تتضمّن أحكاما شتى ومستحدثة في 

، من خلال استحداث بعض المفاهیم 1مجال مكافحة ظاهرة الفساد عامة والفساد المالي خصوصا

تمثل الآلیات ا مستقبلا. توالوسائل القانونیة التي تفرضها هذه الظاهرة والتي یُحتمل أن تقتضیه

المستحدثة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من آلیة استرداد عائدات جرائم الفساد وما لها 

من دور هام في مكافحة الفساد المالي وكذا استحداث إجراءات المساعدة القانونیة المتبادلة من أجل 

.2رفع عقبات مكافحته

الفرع الثاني

قلیمیة والقاریةالجهود الإ

اقتضت خطورة وأبعاد ظاهرة الفساد تضافر الجهود لمكافحتها والوقایة منها ولعل أهمها الجهود 

الإقلیمیة التي ساهمت في وضع السیاسات والأسس الكفیلة بصیانة ورعایة وحمایة الممیزات التي 

تجمع بین عدد من الدول في إقلیم معین.

ویزة، التصــــدي المؤســـســــاتي والجزائي لظاهرة الفســـاد في التشــــریع الجزائري، دراســــة مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل لنجار 1

.22,23، ص.ص 2014شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،

رابیا نونور، بونار ســـــــــعاد، التعاون القضـــــــــائي الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، مذكرة لنیل 2

شــــــهادة الماســــــتر في القانون، تخصــــــص القانون الجنائي والعلوم الاجرامیة، كلیة الحقوق والعلوم الســــــیاســـــــیة، جامعة مولود 

.40، ص2016معمري، تیزي وزو، 
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ود الاتحاد الإفریقي في مكافحة الفساد المترجمة من خلال اتفاقیة وأبرز هذه الجهود الإقلیمیة جه

الاتفاقیة ال مثيمستوى القار المنع الفساد ومكافحته التي جاءت لتصدي ظاهرة الفساد المالي على 

.)ثانیا(2وكذا الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد،)أولا(1الافریقیة لمنع الفساد

الافریقي لمنع الفساد أولا: اتفاقیة الاتحاد 

لقد تصاعد الاهتمام بقضیة الفساد المالي وانعكاساتها السلبیة على آفاق التنمیة في دول القارة 

الإفریقیة على مدى العقدین المضیین، مع تنامي وطأة الفساد المالي وتكلفته في تأخیر النمو وسوء 

لق من دیباجیة الاتفاقیة بشكل واضح الي القتوزیع العوائد في مختلف الدول الإفریقي، حیث أشارت 

الاثار السلبیة للفساد المالي ، حیث تم اعتماد اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته في 

دولة و تمیزت هذه الاتفاقیة 38صادقت علیها 2003،3یولیو من سنة 11مدینة مابوتو في 

والمتمثل في المجلس الاستشاري حول لدول الأطرافبتنصیب هیئة لمتابعة مدى تنفیذ من طرف ا

الفساد داخل الاتحاد الافریقي، وذلك كثمرة للعدید من الجهود أهمها إصدار التحالف العالمي لأفریقیا 

)GCAبالإضافة إلى بروتوكول مجموعة التنمیة .1999فیفري23في ) مبادئ لمكافحة الفساد

، وقد حظیت هذه الاتفاقیة بموافقة المؤتمر 2001لفساد لسنة) ضد اSADCالإفریقیة الجنوبیة (

، ثم أجازها المجلس التنفیذي الذي 2002الوزاري للاتحاد الإفریقي الذي عقد بأدیس أبابا في سبتمبر 

، وفي الدورة العادیة الثانیة لمؤتمر الاتحاد الإفریقي 2003عقد في أنجامینا العاصمة تشاد في مارس 

ة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، وقد لاقت الاتفاقیة ترحیبا من معظم الدول اعتمدت اتفاقی

2006.4دولة ودخلت حیز النفاذ عام 38الإفریقیة 

المرجع السابق.الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحته، اتفاقیة 1

، المرجع السابق.الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد2

، وتم 2005اتفاقیة مابوتو: هو صــــك الدولي لحقوق الانســــان التي انشــــأتها الاتحاد الافریقي، والتي دخلت حیز التنفیذ 3

في شـكل بروتوكول المیثاق الافریقي لحقوق الانسان 2003موزمبیق في عام اعتماده من قبل الاتحاد الافریقي في مابوتو،

والشعوب.

.61موري سفیان، مرجع سابق، ص4
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على ذلك فإنها تقوم وبناءجملة من المبادئ والاسس لمنع الفساد2003"مابوتو لعام "وتبنت اتفاقیة 

طیة والمشاركة الشعبیة وسیادة القانون والحكم الرشید،على احترام المبادئ والمؤسسات الدیمقرا

الشفافیة والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، تعزیز العدالة الاجتماعیة من اجل كفالة تنمیة اجتماعیة 

واقتصادیة متوازنة، احترام حقوق الإنسان والشعوب طبقا للمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 

1ات الصلة.والوثائق الأخرى ذ

وفي هذا الإطار أكدت هذه الاتفاقیة على أن مكافحة الفساد تقتضي انتهاج سیاسة جنائیة موحدة 

ثل في وتتملدول الاتحاد وكذا التعاون بینهما وعلیه ركزت على موضوعات أساسیة لهذا الغرض

تجریم اعمال الفساد والمعاقبة علیها، وهذا على المستوى الداخلي لكل دولة ثم التعاون ما بین دول 

الاتحاد لمنع هذا الفساد ومكافحته، وتهدف هذه الاجراءات الى منع الفساد وتجریم بعض التصرفات 

الموجودات ة فعالة لاستردادوتعزیز تنفیذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفیر آلیات قانونی

والمساعدة التقنیة.

نجد أن اتفاقیة الاتحاد الافریقي دعت الدول الأطراف الى كشف أخطر أوجه الفساد وهي تلك التي 

تتم من خلال العملیات التجاریة الدولیة التي لا یكفي لتصدي لها جهود دولة واحده، وانما لابد من 

و ما اتجهت الیة وكرسته الاتفاقیة الاتحاد الافریقي في نص المادةتحقیق التعاون الدولي بشأنها وه

الفقرة الرابعة التي تنص :"تلتزم دول الأطراف بالتعاون فیما بینها علي اجراء دراسات وأبحاث 18

وتبادلها حول كیفیة مكافحة الفساد والجرائم ذات صلة وتبادل الخبرات المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته 

بالتعاون طبقا "والتي تنص على انه 19، وكذلك الفقرة الخامسة من المادة 2م ذات الصلة" والجرائ

لإحكام المواثیق الدولیة ذات الصلة بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائیة التي تندرج في نطاق 

لمكونة لجرائم ا. وهكذا تبین لنا في هذه الاتفاقیة، قد توسعت بشأن تحدیدها للأفعال3"هذه الاتفاقیة 

.الالأفعهذهالفساد واستجابة من الدولة الجزائریة لجهود الاتحاد الافریقي الرامیة لمكافحة 

قوري طانیه، حمانه ســـــعاد، الفســـــاد المالي والیات مكافحته، مذكرة تخرج لنیل شـــــهادة الماســـــتر في الحقوق، تخصـــــص 1

.59، ص2013قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

د، مرجع سابق.من اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفسا18انظر الي المادة 2

من الاتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد، المرجع نفسه.19المادة 3
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ثانیا: الاتفاقیة العربیة في مكافحة الفساد المالي 

في القاهرة؛ وتعتبر 2010دیسمبر سنة 12اعتمدت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد في تاریخ 

تطبیق اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي الصعید العربي،  وأرضیة ستقام علیها إطارا قانونیا ل

أو تنبثق عنها هیاكل وآلیات إقلیمیة لتنفیذها، من أجل مواجهة الفساد بكل فعالیة،  وتعهدت الدول 

ي تعتبر جریمة تالعربیة الأطراف في الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المالي بمواجهة ظاهرة الفساد ال

، لذلك فإن جامعة الدول العربیة وضعت مسألة الوقایة من الفساد ومكافحته في مقدمة 1عابرة للحدود

أولویتها، وقد ساهمت الاتفاقیة العربیة في مكافحة الفساد المالي في إحداث الوعي وتوسیع الادراك 

الي وكشف التأثیرات  السیئة للفساد المبأهمیة مناهضة الفساد وحمایة المصالح العامة والمال العام  

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذا حثت حیث تظهر مساهمة احكام الاتفاقیة العربیة تجاه،

الدول الأطراف على ضرورة مكافحة الفساد المالي، بالإضافة الى ذلك الدعوة الى تعزیز التعاون 

ومكافحة الفساد.

ى ضرورة مكافحة الفساد المالي التي تضمنه الاتفاقیة العربیة لمكافحه وتحث الدول الأطراف عل

والزامیة اتخاذ التدابیر الوقائیة مادة تناولت تجریم الفساد بكل اشكاله35الفساد على دیباجیة قصیرة و

والردعیة لمكافحة الفساد، الى جانب ضرورة التعاون بین الدول في مجالات مختلفة لتفعیل المكافحة 

وإن مكافحة الفساد المالي بكل فعالیة؛ لا یتحقق الا إذا كان هناك مساعدة قانونیة 2لمشتركة للفساد.ا

متبادلة بین الدول العربیة في الاتفاقیة خصوصا التحقیقات والإجراءات القضائیة المتصلة بالجرائم 

د من تعاون بهذا الدور ولا بشبه عاجزة عند القیام المشمولة بهذه الاتفاقیة. ایقنت الدول انها أصبحت

بین الدول في أغراض متمثلة في المصادرة، نقل الإجراءات الجنائیة، تسلیم المجرمین، التحقیقات 

المشتركة في مجال استراد العائدات الاجرامیة.

والى جانب ذلك الدعوة الى تعزیز التعاون الدولي في مكافحة الفساد المالي، والتعاون الدولي في 

كافحة الفساد المالي هو لب هذه الاتفاقیة وجوهرها، لأجل ذلك جاءت اغلب المواد في هذه مجال م

.153محمد الأمین البشري، مرجع سابق، ص1

.64موري سفیان، مرجع سابق، ص2
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من 331الاتفاقیة ملزمة بالتعاون الدولي، ومبینة أهمیته في مكافحة الفساد. ونصت علیها المادة 

اف دالاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، وهذا من اجل تحسین قدرة الدول وتعاونها على تحقیق اه

2.الاتفاقیة وتشجیع تنفیذها

المطلب الثاني

الآلیات المؤسساتیة الدولیة لمكافحة الجرائم المالیة

ي الي جسامة المجتمع الدولفطنعتبرة لمكافحه الفساد، وبعد تبذلت المؤسسات المالیة الدولیة جهودا م

مخاطر جریمة الفساد المالي تم التكفل برسم الیات دولیة وإقلیمیة ووطنیة للوقایة من مخاطر الفساد 

لمبادئ وفقا لتكفل كل دولةفإنه یجب ان ب المؤسسات الدولیة والحد منها ومكافحتها وفي الجان

لاقتضاء، تتولى منع الفساد مع منح هذه الأساسیة لنظامها القانوني وجود هیئة أو هیئات حسب ا

الهیئة أو الهیئات ما یلزم من الاستقلالیة لتمكینها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة، وبمنأى 

عن أي تأثیر لا مسوغ له، وینبغي توفیر ما یلزم من موارد مادیة وموظفین متخصصین وكذلك ما 

ولیة لاع بوظائفهم و بالتالي فالمؤسسات المالیة الدقد یحتاج إلیه هؤلاء الموظفون من تدریب للاضط

هي منظمات حكومیة دولیة دائمة، ذات إرادة ذاتیة و شخصیة قانونیة مستقلة، تنشئها مجموعة من 

الدول بقصد تحقیق أهداف مشتركة ، وتهدف هذه المؤسسات المالیة إلى إدارة النظام النقدي و المالي 

،اسات النقدیة و المالیة الدولیةومراقبة السیالدولیین و ذلك من خلال ضبط  

تدفقوتسهیلالدولیة وتشجیع الاستثمارات، والخاصةإلى تمویل المشروعات الحكومیة تهدف و 

.3دفوعاتفي میزان الموتحقیق التوازنالصرف وتثبیت سعرانتقالها وتأمین حریةرؤوس الأموال

میة إلى القضاء على ظاهرة الفساد و الحد راهود الحاولت الحكومات في السنوات الأخیرة دعم الج

منها، خاصة بعد موجات الغضب الشعبي ضد فشل السیاسات الحكومیة في توفیر الخدمات الأساسیة 

تفاقیة العربیة لمكافحة الفساد.لامن ا33انظر الي المادة 1

من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد ومحالات التعاون الدولي. 30، 27، 26الي 20تتضمن المواد من 2

سـكجا باسـم، عناصـر بناء نظام النزاهة الوطني، كتاب المرجعیة، منظمة الشـفافیة الدولیة في مواجهة الفساد، مؤسسة 3

.229، ص2002الارشیف العربي، عمان، الأردن، 
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لمواطنیها ، فلجأت هذه الحكومات إلى استحداث هیئات خاصة لتتصدى للفساد على النطاق الوطني 

القانون صلاحیات مساءلة جمیع الأشخاص بمن فیهم ،هذه الهیئات تؤسس بصفة دائمة و یمنحها 

السیاسیون و مسؤولو الأجهزة الأمنیة ،و هي تعمل على تعزیز الدیمقراطیة و الحكامة الرشیدة ،و 

احترام المواطن و ضمان حقوقه ، و تعزیز المشاركة المجتمعیة في اتخاذ القرارات والرقابة،  لذلك 

فحة الفساد یتزاید خاصة في ظل انتشار جرائم الفساد وتعدد فإن دور الهیئات المتخصصة في مكا

صوره وأشكاله، وما یسببه من إهدار للمال العام في الفترة الأخیرة، فالوضع أصبح یتطلب وجود 

ضوابط دقیقة لضمان السیطرة والحفاظ على الأموال، فالاعتداءات على هذا الأخیر باتت تتم بأسالیب 

أو حساب، وأصبح هذا الأمر ظاهرة خطیرة تستوجب تعاون وتكاثف مختلفة ودون خوف من عقاب

.1كافة أجهزة الدولة

وسنناقش فیما یلي كل من المؤسسات الدولیة الرسمیة في مكافحة الفساد المالي "الفرع الأول" وكذا 

المؤسسات الرسمیة الوطنیة "الفرع الثاني".

الفرع الأول

الرسمیة في مكافحة الفساد الماليدور المؤسسات المالیة الدولیة 

بذلت المؤسسات المالیة الدولیة جهودا معتبرة لمكافحة الفساد، لاسیما الوقایة منه بتكریس ثقافة مالیة 

ة الاقتصاد المالي، وقد بدى واضحا ان المؤسسات المالیة الدولیة همن ركائز نزادولیة التي تعتبر

ة الدولي أصبحت تطبیق الیات رقابیة وردعیة جدیدة في متابعبما فیها البنك العالمي وصندوق النقد 

مشاریعها وتنفیذ برامجها تفادیا لانحرافها، خاصة وأنها اكتشفت ضیاع أموال طائلة كانت قد 

الدولیة افیة فشخصصتها كمساعدات مالیة للدول النامیة بسبب الفساد. بالإضافة الى ذلك منظمة ال

يقایة منها حیث هذا الجهاز الفعال؛ یعمل على الأمن والسلام القومالتي قامت بمنع الجریمة والو 

وكذا "أولا"وسنفصل كل من مساهمة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي لمكافحة الفسادالدولي. 

."ثانیا"الشفافیة الدولیةمنظمة

اجدة، الالیات القانونیة لاســــــــــترداد العائدات الاجرامیة في إطار مكافحة الفســــــــــاد، مذكرة مقدمة لاســــــــــتكمال بوســــــــــعید م1

، 2018متطلبات شـــــــــهادة دكتوراه الطور الثالث، تخصـــــــــص تحولات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعه قاصـــــــــدي مرباح ورقلة، 

.161ص
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أولا: مساهمة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في مكافحة الفساد

یعتبر البنك العالمي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعني بالتنمیة وأنشئت 

بموجب معاهدة دولیة وقد بدأ نشاطها بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمیة الثانیة. تم 

حدة في المتالاتفاق على انشائها مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعت إلیة هیئة الأمم

.19441عام 

.البنك العالمي ومكافحة الفساد المالي 1

یعتبر البنك العالمي من اهم المنظمات الدولیة التي ألقت الضوء على مشكلة الفساد المالي ، وهو 

من أول المؤسسات الدولیة التي وضعت لائحة سوداء بأسماء الشركات التي جردت من عقود البنك 

اص، خبسبب ضلوعها في ممارسات فاسدة ، ولقد اعتمد البنك برامج تحقیق مساعدة المؤسسات والأش

قوم والرشاوي التي ترتبط بالمشاریع التي یوتساعد في نفس الوقت علي الكشف عن ممارسات الغش 

بها البنك أو تلك التي یمولها ، كما أن البنك العالمي یعد من أكتر الأطراف اهتماما بمكافحة الفساد 

ي دراسة العالم ، وفلكونه من اكبر الجهات الراعیة لبرامج تنمیة المجتمعات وتمویلها علي مستوي

.2بالمئة من الاقتصاد العالمي سنویا07أجراها البنك العالمي وجد أن الفساد یقضى على حوالي 

بالإضافة الي ما سبق، فقد قام البنك العالمي بالعدید من الآلیات والإجراءات من اجل مكافحة الفساد 

بل انه یقوم على محاربة الفساد من قوالقضاء على الجرائم المالیة. وفیما یخص الاختصاصات نجد

البنك للمشاریع الممولة من طرفة وتتمثل في مراقبة موظفي البنك المسؤولین عن تقدیم القروض كما 

یمكن للبنك في ظل المسؤولیات المنوط به على التحقق من الأموال المقرضة التي قد استخدمت 

یات ا لهذه الغایة، فقد وضع البنك العالمي آلفعلا طبقا للأهداف المسطرة لها وبشكل منطقي تحقیق

متمثلة في:

قاجى حنان، دور المنظمات الدولیة في مكافحة الفســــــــاد، مذكرة لنیل شــــــــهادة الماســــــــتر في الحقوق، تخصــــــــص قانون 1

.22، ص 2015یة، ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجاالجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

.107موري سفیان، مرجع سابق، ص 2



الیات التعاون الدولي المتخصصة في مكافحة الفساد الماليالفصل الاول

21

تعدیل القوانین الخاصة بإجراءات الصفقات وكذلك إمكانیة البنك اللجوء الي إلغاء أیة صفقة في 

موظف 50حال عدم احترامها للقوانین المنظمة لها. وتأسیس على ذلك فإن البنك قد وظف أكثر من 

لتسییر من أجل رفع وتحسین وتیرة الرقابة خلال عملیة سیر المشروع.في میدان المحاسبة ورقابة ا

المواثیق والعهود حیث یفرض البنك على الأشخاص التي ترغب في المشاركة في الصفقة وبالنسبة 

للمشاریع الممولة من طرفه أن تقبل بوضع قوانین النزاهة. 

نح مساعدات خاصة للدول الراغبة البنك أیضا في مساعدة الدول على محاربة الفساد ومویختص

في وضع إجراءات رادعة للفساد المالي وإصلاح القطاع العام والحكم الراشد لدى البلدان الزبونة 

للبنك. وفي الأخیر نشیر إلى أنه تبقى الجهود المبذولة من طرف البنك العالمي في مواجهة للفساد 

ه البلدان سیاسیة البنك تجاإذ ینعكس ذلك علىرهینة المصالح السیاسیة للدول خاصة الدول العظمى 

.1التي یتعامل معها

.صندوق النقد الدولي ومكافحة الفساد المالي 2

للعمل على تعزیز ،1944في سنة "بریتن وودز" دولیة المعاهدة الأنشئ صندوق النقد الدولي بموجب 

حیث یتمتع صندوق النقد ،2ةفي واشنطن العاصمسلامة الاقتصاد العالمي، ویقع مقر الصندوق 

الدولي بصلاحیات واسعة في مجال مكافحة الفساد التي تعمل على إدارة شؤون النقد وسعر الصرف 

وما یتعلق بها من السیاسات الهیكلیة التي تؤثر بها على سیاسات القطاع الذي یرتكز على تنظیم 

الاقتصادیة بترقیة المؤسسات المالیة و البنوك والمؤسسات المالیة والرقابة علیها، وعلیه یقوم الصندوق

لمكافحة الفساد المالي ،وبطبیعة الحال تساعد دول الأعضاء على تحسین تسییرها لمواردها العمومیة 

وتقدیم المشورة والملاحظات اللازمة لتنظیم السیاسات الاقتصادیة والمالیة ووضع إطار قانوني مستتر 

یهي تدخل الصندوق لإشعار السلطات المختصة عندما وشفاف لأنشطة القطاع الخاص، ومن البد

.180، 176مرجع سابق، ص.صبوسعید ماجدة، 1

.171بوسعید ماجدة، مرجع نفسه، ص 2
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تكون أموال محل إهدار. وأیضا تكون مساهمة صندوق النقد الدولي في مكافحة الفساد المالي من 

.1خلال تعزیز شفافیتها وتصمیم ونظم المالیة العامة

تطویر ثل فيومن باب تفعیل مكافحة الفساد المالي طرح صندوق النقد الدولي مجالین الأول یتم

،إدارة الموارد العامة ویشمل ذلك إصلاح الخزینة وإدارات الضرائب وإجراءات ونظم المحاسبة والتدقیق

أما بالنسبة للجانب الثاني فیتمثل في خلق بیئة أعمال نظامیة وبیئة اقتصادیة مستقرة تشمل تطویر 

القوانین المتعلقة بالضرائب والاعمال التجاریة.

الشفافیة الدولیة.ثانیا: منظمة 

)، وهي TIمنظمه الشفافیة الدولیة هي منظمه دولیه غیر حكومیة معنیه بالفساد یرمز لها باختصار (

في مدینه برلین في المانیا 1993، تأسست عام 2فرع محلي مع سكرتیره دولیه100مجموعه من 

لمستوى الفساد على اكمؤسسة غیر ربحیه، مهمتها زیاده الفرص ونسب مساءلة الحكومات وتقیید 

الدولي والمحلي وتعتبر حركه دولیه لمساعده الدول والافراد في الحد من ظاهره الفساد او حتى التقلیل 

منها بدایة، خاصه بعد الانتشار الذي عرفه وعجز المؤسسات والهیئات الوطنیة والمحلیة المعنیة 

نمیة اء او سرطان  یلتهم كل جهود التعلى التصدي له ومواجهته، في ذلك الوقت حول الفساد الى وب

3سواء المحلیة او حتى الدولیة التي كانت في شكل اعانات ومنح وقروض مخصصه لهذه الدول. 

منظمه الشفافیة الدولیة هي التعبیر المؤسسي عن حركه عالمیه في مكافحه الفساد أفرزها مجتمع و 

مدني عالمي، قررت هذه المنظمة القضاء على ظاهره الفساد التي ادى انتشارها الى اعاقه تحقیق 

اهداف التعاون الدولي في كافة المجالات، وتعمل هذه الأخیرة عن طریق جمع المعلومات عن 

محمد بوزینة امنة، محاضــرات في مقیاس مكافحة الفســاد، مقدمة لطلبة الســنة الثالثة لیســانس، تخصــص القانون العام، 1

.257-215، ص.ص 2019جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

العدد التاســــــــع، بولیوز ،مجلة الفقه والقانونمیســــــــي، دور منظمة الشــــــــفافیة الدولیة في مكافحة الفســــــــاد، ســــــــلیماني لخ2

.73ص،2013

عبد الغني محمد حســــین هلال، مقاومة ومواجهة الفســــاد، ســــلســــلة تطویر الاداء، مركز تطویر الأداء والتنمیة، مصــــر 3

.143، ص2007-2006الجدیدة، 
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الظاهرة وبلورة مناهج واسالیب جدیده لقیاسها، وبالتالي اعداد التصنیف وفقا مؤشرات معینه یعمل 

1على رؤیة تلك الاسالیب في الحد من هذه الظاهرة وتحقیق الحكم الراشد في مختلف المجالات.

هدات الدولیة اكما لعبت منظمه الشفافیة دورا محوریا اثمرت جهودها بإبرام العدید من اتفاقات والمع

الخاصة بمكافحه الفساد كما تعمل على مراقبه وتسهیل تنفیذ الدول لالتزاماتها المتعلقة بتنفیذ نصوص 

.الاتفاقیات والمعاهدات واعداد التقاریر عن مدى تجاوب الدول واستعدادها لمكافحه الفساد

منظمة الشفافیة الدولیة كخبیر دولي لمكافحة الفساد..1

الذي شهد دعوى سكرتاریة منظمه الشفافیة الدولیة الى حضور المؤتمر الدولي و 1995منذ عام 

السابع لمكافحه الفساد، والذي عقد في بكین (الصین)، اصبحت هذه المنظمة بمثابة السكرتاریة 

الفنیة المكلفة بمهمه التحضیر والاعداد الفني لهذه المؤتمرات، مما اتاح لها فرصه مهمه التعرف 

ط النشطة في مجال مكافحه الفساد واقامه اوسع واقوى صلات ممكن معها، وكذلك على الاوسا

2.الحضور الدائم داخل الأنشطة الرسمیة المعنیة بمكافحه الفساد على المستوى العالمي

التعاون مع المؤسسات الدولیة المالیة..2

وذلك في إطار ما یعرف بمشروع "اعرف قواعد عمیلك"، وذلك لبلورة قواعد ومبادئ عامه تهیئ 

وتساعد على مكافحه الفساد بشكل أفضل، كجهود منظمه الشفافیة في بلوره الاتفاقیة الخاصة بمبادئ 

"ولفسبرج" والتي وقعتها مع عدد من البنوك الخاصة الرامیة الى تحسین صورتها لدى العملاء

وطمأنتهم. 

كما لعبت دورا محوریا في الجهود التي اثمرت عند ابرام العدید من الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة 

الخاصة بمكافحه الفساد عموما، مثل تقدیم الرشوة الى المسؤولین الحكومیین والتي ابرمها العدید من 

مم المتحدة ومنظمه التعاون المنظمات الدولیة الحكومیة على الصعید العالمي، منها منظمه الا

والتنمیة الاقتصادیة، وعلى الصعید الاقلیمي كالاتحاد الافریقي. اما بالنسبة للاتفاقیات التي دخلت 

ســـــاد أبرز الجرائم الاثار وســـــبل المعالجة، الطبعة الاولي، منشـــــورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، فادیا قاســـــم بیضـــــون، الف1

.361ص

.363-362بیضون، المرجع نفسه، ص. صفادیا قاسم 2
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حیز التنفیذ بالفعل، فتحاول منظمه الشفافیة الدولیة ان تلعب دور الرقیب والمشاهدة في ازاله العقبات 

.اماتها وتقدیم المشهورة والمعونة الفنیة اللازمة لذلكالتي تتعرض تنفیذ الاطراف المختلفة لالتز 

الفرع الثاني

دور المؤسسات الرسمیة الوطنیة

انضمت الجزائر الى العدید من الاتفاقیات الدولیة والعربیة والأفریقیة المتعلقة بمكافحة الفساد 

والتي لعبت دورا مهما في رسم الاستراتیجیة العالمیة لمكافحة الفساد وعلى الصعید الوطني فقد 

ع آلیات ئري بوضاتخذت الجزائر سلسلة من التدابیر والإجراءات الهیكلیة بحیث قام المشرع الجزا

اد في قانون الوقایة من الفسوأیضا بموجب التشریعات المتمثلةللحد من انتشار جرائم الفساد

، اذ استحدث بموجب ذلك أجهزة وهیئات رسمیة وطنیة لها دور في مكافحة الفساد ؛التي 1ومكافحته

انیا".زة الرقابة المالیة "ثتعمل في هذا المجال كأجهزة ذات اختصاص عام بمكافحة الفساد "أولا"، وأجه

أولا: الأجهزة ذات الاختصاص العام 

سنتطرق للحدیث عن جهازین كان الأصل والاختصاص من وجودهم مكافحة الفساد وظواهره 

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته   -1

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، نص 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06بموجب القانون

على انشاء جهاز من نوع خاص هو الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وكان ذلك في 

هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد، تنشأ اذ جاء فیه ما یلي:" 01-06من القانون 17المادة 

فیذ الاستراتیجیة الوطنیة في مكافحة الفساد". وجاء الباب الثالث من نفس القانون ومكافحته قصد تن

2بعنوان الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته.

المرجع السابق.، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم 1

.، معدل ومتمم، المرجع السابق01-06الأمر رقم من 17انظر المادة -2
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هذه الهیئة سلطة إداریة 01-06من نفس القانون 18واعتبر المشرع الجزائري في نص المادة 

ساد دورا مهما، اذ انها تمارس مجموعة من المهام في مجال مكافحة الف، ویعتبر دور الهیئة 1مستقلة

والصلاحیات تتمیز في كونها تدابیر وقائیة التي تتنوع بكونها تدابیر استشاریة وتدابیر إداریة.

التدابیر الاستشاریة -أ

من التدابیر الاستشاریة التي تقوم بها الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في مواجهة جرائم 

اد ما یلي:الفس

اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من ظاهرة الفساد بشكل یعكس الشفافیة والمسؤولیة في -

تسییر الأموال العمومیة. 

جمع كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن جرائم الفساد.-

العمل على التنسیق ما بین القطاعات والتعاون مع الهیئات الأخرى المعنیة بمكافحة -

.2الفساداعمال

التدابیر الإداریة -ب

إن من اهم التدابیر الإداریة التي تقوم بها الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في 

في عملیة تلقي التصریحات الخاصة بالممتلكات التي تعود للموظفین، ویعد نلفساد تكمامواجهة 

اعمال الفساد المالي والكشف عنها، كون هذه من اهم الاعمال التي تقوم بها الهیئة في مواجهة 

التصریحات تبین تطور عناصر الذمة المالیة للموظفین من خلال التصریح الخاص بالممتلكات 

ومقارنتها بالذمة المالیة الحالیة، والمشرع الجزائري حصر ذلك على فئة معینة من الموظفین الذین 

بیة وتتمثل في كل من رؤساء وأعضاء المجالس الشعیتعین علیهم التصریح بممتلكاتهم امام الهیئة

.، معدل ومتمم، المرجع نفسه01-06من الامر رقم 18انظر المادة -1

، مخبر ، العدد الخامسمجلة الاجتهاد القضــائيرمزي حوحو، دنش لبنى، "الهیئة الوطنیة للوقایة من الفســاد ومكافحته"، 2

.76، ص2009لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، ك
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المحلیة المنتخبة، ویتضمن التصریح بالممتلكات المقدم للهیئة على جرد كامل على جمیع الأملاك 

.1العقاریة والمملوكة التي یملكها الموظف العمومي  وأولاده القصر في الجزائر والخارج

الدیوان المركزي لقمع الفساد -2

موجببالوطنیة كجهاز خاص بالبحث والتحري عن جرائم الفساد اتیةضمن الآلیات المؤسسأنشا من 

-10بموجب الامر رقم ،2010المتعلق بالوقایة بالفساد ومكافحته في سنة 01-06تعدیل قانون 

على أنه:" ینشأ دیوان مركزي لقمع الفساد ویكلف بمهمة البحث مكرر24بحیث تنص المادة ، 05

.2ن جرائم الفساد "والتحري ع

المحدد لتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه ، 4263-11ونجد في المرسوم الرئاسي 

وكیفیات سیره، حیث عرف الدیوان المركزي في المادة الثانیة منه والتي تنص على:" الدیوان مصلحة 

ة الفساد". ا في إطار مكافحمركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاینته

ومنه فإن هذا الجهاز یمكن تسمیته واعتباره جهاز الكشف عن الجرائم، وهو جهاز شرطي وطني 

، ومن خلال ذلك فإن دور هذا الجهاز في مجال مكافحة الفساد المالي 4للكشف عن جرائم الفساد

صاص النوعي.والجرائم المالیة فعال ومهم، ویعبر عنه بالاختصاص المحلي والاخت

المحدد لنموذج التصـــــریح بالممتلكات، 2006-11-20مؤرخ في 414-06من المرســـــوم الرئاســـــي 02انظر المادة 1

.2006-11-22الصادر في 76ج.ر.ج.ج، عدد 

، المرجع السابق.01-06ون ، المعدل والمتمم للقان05-10مكرر من الامر 24انظر المادة 2

، یحدد تشـــكیلة الدیوان المركزي لقمع الفســـاد وتنظیمه 2011دیســـمبر 8، المؤرخ في 426-11المرســـوم الرئاســـي رقم 3

، مؤرخ في 209-14، معدل ومتمم بمرســوم رئاســـي رقم 2011دیســـمبر 14، صــادر في 68وكیفیة ســیره، ج.ر.ج.ج عدد

.2014یولیو 31، صادر في 2014یولیو 23

ون روحة لنیل شــــــهادة الدكتوراه في القانحماس عمر، جرائم الفســــــاد المالي والیات مكافحتها في التشــــــریع الجزائري، أط4

.260ص،2017الجنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان،
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في مجال مكافحة أوسعیكون الاختصاص المحلي للشرطة القضائیة الاختصاص المحلي:-

الفساد الى كامل التراب الوطني الجزائري، ودوره في عملیات البحث والتحري في مختلف جرائم 

الفساد.

یتمثل في السلطات الواسعة لهذا الجهاز في جمع المعلومات اللازمة الاخصاص النوعي: -

والضروریة من اجل الكشف عن أفعال الفساد وأیضا في قدرتها على القیام بالتحقیق في مختلف 

وقائع الفساد وتحویل الاختصاص للجهات القضائیة، وأیضا دورها 

في تفعیل التعاون الحقیقي بین هیئات مكافحة الفساد.

انیا: أجهزة الرقابة المالیة ث

وطنیة في مجال مكافحة الفساد، لكن دورها في هذه العملیة یعتبر دورا وأجهزةأنشأت هیئات 

ة والفساد.في الكشف عن الجرائم المالیالأكبررقابیا، ولكنها تلعب دورا مهما؛ اذ تعتبر السبب 

خلیة معالجة الاستعلام المالي -1

تنفیذا للالتزامات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر ونظرا لخطورة الجرائم المالیة وعلى وجه 

، عمد المشرع الجزائري الى اصدار تشریعات تتضمن الأموالالخصوص جریمة تبییض 

، ومنها انشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي، 1خاصة بالوقایة من الجرائم المالیةإجراءات

والمتمم بموجب ، المعدل2002ابریل 7المؤرخ في 127-02سوم التنفیذي بموجب المر 

175-13والمرسوم التنفیذي.2008سبتمبر 6في ، المؤرخ275-08المرسوم التنفیذي 

.2كإطار قانوني لمكافحة جرائم الفساد2013ابریل 15المؤرخ في 

.243حماس عمر، جرائم الفساد المالي والیات مكافحتها في التشریع الجزائري، مرجع نفسه، ص-1

، یتضمن انشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي، ج.ر.ج.ج، 2002ل ابری07مؤرخ في 127-02ذي رقم مرسوم تنفی-2

، 2008سبتمبر 06مؤرخ في 275-08، معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 2002ابریل 07، صادر في 23عدد 

10مؤرخ في 237-10وم تنفیذي رقم ، معدل ومتمم بموجب مرس2008سبتمبر 07، صادر في50ج.ر.ج.ج، عدد 

-13، معدل ومتمم بموجب مرسوك تنفیذي رقم، 2010أكتوبر 13، صادر في 59، ج.ر.ج.ج، عدد 2010أكتوبر 

.2013ابریل 28، صادر في 23، ج.رج.ج، عدد 2013ابریل 15مؤرخ في 157
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وتعتبر خلیة معالجة الاستعلام المالي سلطة إداریة مستقلة، وذلك ما نصت علیه المادة 

-13باعتبارها مؤسسة عمومیة حتى صدر تعدیل المرسوم 127-02الثانیة من المرسوم 

الذي عدل المادة الثانیة لتصبح المادة كالاتي: "سلطة إداریة مستقلة، تتمتع بالشخصیة 175

.1ل المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة"المعنویة والاستقلا

نص على الإطار التنظیمي للخلیة الذي127-02من المرسوم 09،15ومن خلال المواد 

.2فإنها تتكون من مجلس ومصالح إداریة

الأموالبالوقایة من تبییض المتعلق01-05القانون أحكام وأیضاومن خلال احكام المراسیم 

وصل لدور الخلیة وعملها كالاتي:فانه یمكن الت،3ومكافحتهماالإرهابوتمویل 

على المستوى الوطني-

نفیذي من المادة الرابعة من المرسوم التالأولىتلقي الإخطارات بالشبهة: ونصت علیه الفقرة •

بییض أو تالإرهاب:"تستلم تصریحات الاشتباه المتعلقة بكل عملیات تمویل 02-127

یضاأالذي یعینهم القانون ". ونصت الأشخاص، التي یرسلها الیها الهیئات أو الأموال

على هذا الاختصاص كدور رقابي لهذا الجهاز في عملیات 01-05من القانون 15المادة 

المالیة.الأوراقاو تداول الأموالوتحویل إیداع

من 16وم، والمادة من المرس4تبلیغ الجهات القضائیة: وجاء هذا كاختصاص في المادة •

.01-05القانون 

، المرجع نفسه.175-13، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 02انظر المادة -1

، المرجع 175-13، المعدل والمتمم بالمرســــــــــوم التنفیذي 127-02من المرســــــــــوم التنفیذي رقم 9،15انظر المواد -2

نفسه.

ــالوقــایــة من تبییض الأموال وتمویــل الإرهــاب ومكــافحتهمــا، 2005فیفري 13مؤرخ في 01-05قــانون رقم 3 ، یتعلق ب

، 2012فیفري 13مؤرخ في 02-12بموجب الامر رقم ، معدل ومتمم2005فیفري 07، صــادر في 11ج.ر.ج.ج، عدد

، 2015فیفري 15مؤرخ في 06-12، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2012فیفري 15، صادر في 08ج.ر.ج.ج، عدد 

.2015فیفري 15، صادر في 08ج.ر.ج.ج، عدد 
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التنسیق والتعاون مع الهیئات والمؤسسات الوطنیة في مجال مكافحة الفساد والجرائم المالیة •

ات البنوك والمؤسسأهمها، وترتبط الخلیة بمؤسسات الأموالجریمة تبییض وبالأخص

والقضائیة. الإداریةالمالیة، الهیئات 

على المستوى الدولي-

أن -خلیة الاستعلام المالي–على:" یمكن للهیئة المتخصصة 01-05من القانون 25المادة نصت 

التي تمارس مهام مماثلة على المعلومات التي تتوافر لدیها حول العملیات الأخرىتطلع هیئات الدول 

.1أو تمویل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل"الأموالالتي یبدو انها تهدف الى تبییض 

طار ، في إأعلاهمن نفس القانون على:" یتم التعاون وتبادل المعلومات المذكورة 26ونصت المادة 

.2الاتفاقیات الدولیة والاحكام القانونیة الداخلیة...."

من خلال هذین النصین یمكن التوصل الى أن الخلیة یمكنها تبادل المعلومات مع الهیئات 

بصفة تلقائیة او عند الطلب، مع مراعاة مبدأ المعاملة المتخصصة بنفس الإطار اماالأجنبیة

بالمثل.

المفتشیة العامة للمالیة -2

تعتبر المفتشیة العامة للمالیة هیئة رقابیة مالیة بعدیة أنشأت لأول مرة بموجب المرسوم التنفیذي 

.19803المتضمن استحداث المفتشیة العامة للمالیة سنة 53-80

في هذا الإطار صدرت العدید من النصوص القانونیة الخاصة بها حیث صدر المرسوم التنفیذي 

-92المتعلق بتنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة، ثم تلاها المرسوم التنفیذي 92-32

ن جدید مأعید تنظیمها وتحدید صلاحیاتها ، ختصاصات المفتشیة العامة للمالیةالمتعلق بتحدید ا87

، المرجع نفسه01-05من القانون رقم 25المادة 1

، المرجع نفسه 01-05من القانون26انظر المادة 2

، صادر 10، یتضمن احداث المفتشیة العامة للمالیة، ج.ر عدد 1980مارس 1مؤرخ في 80-53مرسوم تنفیذي رقم3

)ملغى(.1980مارس 04في 
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، المحدد لصلاحیات 2008سبتمبر 6المؤرخ في 272-08بموجب المرسوم التنفیذي الصادر 

.1المفتشیة العامة للمالیة، وتنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة المالیة

وتعد المفتشیة العامة للمالیة جهاز دائم للرقابة المالیة یوضع تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة ، 

، والمرسوم 80-53وللمفتشیة العامة للمالیة دور رقابي كاختصاص ممنوح لها في المرسوم التنفیذي

، فجاءت المادة الثانیة منه بتحدید الهیئات التي تمارس 272-08التنفیذي اللاحق والمعدل علیه 

بالتالي و علیها المفتشیة رقابتها ،وذلك قصد الكشف عن الإخلالات التي بصدد كونها جریمة مالیة 

، مما یمثل دور هذا الجهاز في مكافحة جرائم الفساد المالیة ، وتمارس المفتشیة 2جریمة فساد 

صلاحیاتها ورقابتها على التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة وكذا الهیئات 

على المؤسسات العمومیة ، وتمارس رقابتها أیضا3والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة 

ذات الطابع الصناعي والتجاري ، وهیئات الضمان الاجتماعي وكل مؤسسة عمومیة مهما كان 

.نظامها

ینحصر تدخل المفتشیة العامة للمالیة في رقابة التسییر المالي والمحاسبي ورقابة التدقیق حیث تعتبر 

، وهذه الرقابة هي رقابة إداریة كلاسیكیة 4للمالیةهذه الأخیرة من بین المهام الأساسیة للمفتشیة العامة 

مرافقة لتنفیذ الصفقات العمومیة وتنصب على مراجعة كل العملیات التي یقوم بها المحاسبون 

العمومیون على اختلاف رتبهم فهي ترمي إلى التحقق من أن الإدارات والأجهزة الخاضعة لرقابتها 

القانون وذلك بخصوص العملیات الآتیة:تنجز أعمالها وفقا لما هو محدد لها في

، یحدد صـــــلاحیات المفتشـــــیة العامة للمالیة، ج.ر.ج.ج، 2008ســـــبتمبر 06مؤرخ في 272-08مرســـــوم تنفیذي رقم 1

.2008سبتمبر 07مؤرخ في 50عدد

، المرجع نفسه. 175-13المعدل والمتمم بقانون 272-08من المرسوم التنفیذي 02انظر المادة 2

.65لیات مكافحته، مرجع سابق، صمانة سعاد، الفساد المالي وآحقوري طانیة، 3

حمزة حضري، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 4

.211، ص2015، 01جامعة الجزائر 
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التسییر المالي والمحاسبي•

إبرام الصفقات والطلبات العمومیة وتنفیذها•

دقة الحسابات وصدقها وانتظامها•

مستوى الانجازات مع الأهداف المسطرة سلفا•

شروط تعبئة الموارد المالیة•

تسیر اعتمادات المیزانیة واستعمال وسائل التسییر•

منح واستعمال الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات شرو ط •

الإقلیمیة والهیئات والمؤسسات والهیئات العمومیة

تطابق النفقات المسددة مع الأهداف المسطرة لطلب الهیئة العمومیة •
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المبحث الثاني

الفساد المالي.الالیات الدولیة الاجرائیة في مكافحة 

اكتسب موضوع مكافحه الفساد في العالم اهمیه كبیره في مختلف الجوانب الدولیة والإقلیمیة والوطنیة، 

بعدما أدركت دول العالم خطورة ظاهره الفساد على المجتمعات سواء الدول المتقدمة او الدول النامیة. 

كن نوني دولي لمواجهه الفساد بحیث لم یاتفاقیات مكافحه الفساد دورا هاما في وضع إطار قالعبت

هدفها محصورا فقط على تبني واظهار الیات مكافحه الفساد فحسب وانما إلزام الدول على ضرورة 

تبني احكامها في قوانینها وتشریعاتها الداخلیة وتعدیل إطارها القانوني المتعلق بمكافحه الفساد او 

1.اعتماد قوانین جدیده لمحاربه هذه الظاهرة

بعد المصادقة 2006المشرع الجزائري بإصدار قانون خاص بالوقایة من الفساد ومكافحته سنه قام

، واتفاقیه الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحته سنه 2على الاتفاقیة الامم المتحدة لمكافحه الفساد

2006.3

مكافحه يفوضع استراتیجیة ناجحةتعتبر المساعدة القانونیة المتبادلة مجالا حیویا وهاما وفعالا في

ولقد تطرقت اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الفساد على الیه المساعدة القانونیة المتبادلة ،ظاهره الفساد

، وهذا لأهمیتها 4بشيء من التفصیل46في الفصل الرابع في مجال التعاون الدولي ضمن المادة 

(المطلب الاول). دولي ودورها في مكافحه الفساد على المستوى 

یمثل موضوع استرداد عائدات جرائم الفساد حجر الزاویة في التعاون القضائي الدولي لمكافحه الفساد

وذلك راجع الى عده اسباب، اولهما حرمان مرتكبي هذه الجرائم من تمام مشروعهم (المطلب الثاني)

.7موري سفیان، مرجع سابق، ص1

، المرجع السابق.المتحدة لمكافحه الفساداتفاقیه الامم 2

.المرجع السابق، اتفاقیه الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحته3

التعاون الدولي في مجال الوقایة في مكافحه الفساد، مذكره لنیل شهادة الماستر في القانون ،علي فرید عوض ابو عون4

.39.، ص2014تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعه العربي بن مهیدي،
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ان ا وثاني هذه الاسبابردعاء الاكثر الاجرامي وتجریدهم من الممتلكات التي اكتسبوها وهو الجز 

استرداد هذه العائدات من الدولة التي حولت او استثمرت فیها الدولة التي نهبت منها هو مجرى 

1الحقیقي لتأكید وجود تعاون قضائي دولي من الناحیة الواقعیة.

المطلب الأول

التعاون الدولي في مجال المساعدة القانونیة المتبادلة

تعاون الدولي الي تقدیم العون والمساعدة بین دولة ما مع دولة أخري من اجل تبادل یهدف ال

فالمساعدة القانونیة المتبادلة من اهم 2المعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد وبمرتكبي هذه الجرائم،

ةصور الاجرائیة والقضائیة في مجال التعاون بین الدول في محاربة جرائم الفساد وقد تطرقت عد

اتفاقیات الى هذه الآلیة الهامة، فهي إطار اجرائي وقضائي یأخذ عدة اشكال في تبادل معلومات 

3والمساعدة التقنیة ونقل الإجراءات.

تعرف المساعدة القانونیة المتبادلة بأنها "كل عملیة اجرائیة تلتمس وتقدم بواسطتها الدول المساعدة 

في جمع الادلة الاثباتیة لاستخدمها في القضایا الجنائیة". وتشكل المساعدة القانونیة المتبادلة احدى 

مختلف نوني والقضائي معالوسائل المهمة والفعالة التي استخدمها المشرع في تعزیز التعاون القا

ل مقدمه ورقه عم،الإطار التشـریعي المنظم لاسـترداد عائدات الفساد على الصعیدین الدولي والاقلیمي، زعاب منصـف1

.30، ص2011لورشة العمل: استرداد الموجودات، جامعه الدول العربیة، القاهرة،

،2004جرائم غســــــــــــــل الاموال، جـامعـه نـایف العربیـة للعلوم الأمنیـة للنشــــــــــــــر، الریاض، ،عوض محمـد محي الـدین2

.178ص

ظاهره الفســاد الاداري والمالي في مجال الصــفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شــهادة ،بن بشــیر وســیله3

لوم الســــــــــــــیـاســــــــــــــیـة، جـامعه مولود معمري، تیزي المـاجســــــــــــــتیر في الحقوق فرع قـانون الاجراءات الإداریـة، كلیـه الحقوق والع

.229، ص2013وزو،
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البلدان المعنیة بمكافحه الفساد والجریمة، وتعقب الاموال المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم او 

1المتحصلة عنها بوجه خاص، ومن ثم ضبطها بهدف ردها.

الفرع (وسنتطرق في هذا المطلب الي تدعیم التعاون القانوني الفعال في مكافحة الإجرام المالي 

.(الفرع الثاني)والتعاون المعلوماتي والاستخباراتي الأول)

الفرع الأول

تدعیم التعاون القانوني الفعال في مكافحة الإجرام المالي.

في مجال التعاون القضائيالناجعة تعتبر المساعدة القانونیة المتبادلة في المسائل الجنائیة 

التعاون بین الدول في مكافحه الاجرام المالي بشكل خاص، حیث حرصت آلیةوتمثل ،2الدولي

463الاتفاقیة الامم المتحدة لمكافحه الفساد على المساعدة القانونیة المتبادلة ضمن أحكام المادة 

بشكل مفصل ودراستها مستلزم التعرف على احكامها وضرورة تكریس الانسجام بین النصوص 

ثم التطرق الى كیفیة توسیع من دائرة التجریم في المجال المالي والاقتصادي لا)(او الاتفاقیة والوطنیة 

(ثالثا).الجرائم المالیة ضمن الجرائم الماسة بأمن الدول ثم الي إدراج(ثانیا)

أولا: ضرورة تكریس الانسجام بین النصوص الاتفاقیة والوطنیة.

تجد المساعدة القانونیة الدولیة أساسها القانوني في جملة من المصادر القانونیة والتي تتمثل أساسا 

في الاتفاقیات سواء كانت دولیة أو إقلیمیة أو ثنائیة وفي القانون الداخلي، حیث حرصت الدول 

عظم ة، ونجد معلى إبرام الاتفاقیات المتعددة الأطراف والثنائیة لإیجاد آلیات لتقدیم المساعد

الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الفساد انها تنص ضمن بنودها وتؤكد علي إلزامیة ضمان 

المساعدة وبین الدول وتنظیم أحكامها ومن أهم الاتفاقیات لموضوع درستنا اتفاقیة الأمم المتحدة 

یر مذكرة لنیل شـــهادة الماجســـت،الیات التعاون الدولي في مجال مواجهه الجریمة المنظمة عبر الوطنیةبشـــرایر الطیب، 1

ـــدولیـــة، كلیـــة الحقوق بن عكنون، جـــامعـــة الجزائر ، 2012-2011، -1-في الحقوق، فرع القـــانون الـــدولي والعلاقـــات ال

.142ص

.70، ص2002دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،محاور القانونیة والشرعیة للرشوة عبر الوطنیة،الغانم محمد احمد، 2

من اتفاقیة الأمم المتحدة، المرجع السابق.46انظر المادة 3
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ركین ین دول الأطراف المشا،اما بالنسبة للاتفاقیات الإقلیمیة والتي تبرم عادة ب1لمكافحة الفساد

إما في نفس سیاسات مكافحة الجرائم وإما لتقارب الأحكام القانونیة الداخلیة بینهم، ومن الاتفاقیات 

نجد أیضا الاتفاقیات الثنائیة والتي تعد أساسا ومصدرا قانونیا ملزما لأطرافه إلى جانب كل من 

الطابع قانونیة، وهذا النوع من الاتفاقیات یتمیز بالاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة بتقدیم المساعدة ال

العملي وبوضوح الإجراءات، وبتحدید الأحكام التفصیلیة لطلب المساعدة. 

بالإضافة إلى ذلك یعتبر التشریع الوطني أحد المصادر الرئیسیة للمساعدة القانونیة المتبادلة، وقد 

الأحكام الموضوعیة والإجرائیة دون یعد مصدرا مباشر لتقدیم طلب المساعدة متى كان ینظم

البحث عن مصدر أخر، وقد یكون إلى جانب مصدر أخر إذا نظم بعض الأحكام فقط، حیث 

یتضمن القوانین والتشریعات المعنیة بمكافحة جرائم غسیل الأموال، ومكافحة الفساد في معظم 

الاختلافات مراعیة للفوارق و دول العالم. وتأسیسا على ذلك؛ فإنه یجب ان تكون النصوص الاتفاقیة

في أنظمة الدول، بحث ان تكون هناك علاقة بین النصوص الاتفاقیة والتشریعات الوطنیة بأن 

2تدرج افكارها او مضمونها في التشریعات الوطنیة.

السیاسات المتخذة في تعزیز النزاهة بین الأنظمة الوطنیة والاتفاقیة.   1.

السیاسات التي یجب أن تتبناها الحكومة؛ للوصل الي أفضل حالة بینت الاتفاقیة في مجملها 

تقربها من الوضع المثالي للحكومة الصالحة والرشیدة، ومن اهم ما تضمنته الاتفاقیة من أحكام 

مجموع السیاسات والتدابیر الوقائیة الواجب على الدول مراعاتها والآخذ بها لمنع وقوع الفساد ومن 

أهم هذه التدابیر:

. المراجعة المستمرة لنظام النزاهة الوطني؛ حیث أوجبت الاتفاقیة على دول الأطراف أن تقوم ا

وبشكل دوري بتقویم منظومتها التشریعیة وتدابیرها الإداریة بها لمنع وقوع الفساد. 

ص ، 2008عادل عبد العزیز الســن، غســیل الأموال من منظور قانوني واقتصــادي وإداري، المنظمة العربیة، القاهرة، 1

232.

ســــــــید احمد عابدین، النظام القانوني الدولي لاســــــــترداد الأموال المنهوبة "دراســــــــة مقارنة في إطار اتفاقیة الأمم المتحدة 2

.95، ص 2018النهضة العربیة، لمكافحة الفساد"، الطبعة الاولي، دار 
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ب. تشكیل الدول لهیئة أو هیئات لمكافحة الفساد. 

ج. حمایة المبلغین عن الفساد. 

هة ودرء فرص الفساد بین أعضاء الجهاز القضائي د. تدعیم النزا

1ه. كشف جمیع أشكال غسل الأموال وردعها.

.. مدى ملائمة التشریعات الفلسطینیة مع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد2

رغبتها في الالتزام بأحكام هذه الاتفاقیة 2005أعلنت السلطة الوطنیة الفلسطینیة في عام 

حیث وقعت السطلة الفلسطینیة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شهر ومضمونها، 

وبموجب هذا التوقیع أصبحت طرفا في الاتفاقیة، وقد تم تشكیل هیئة رسمیة بمرسوم 2014أبریل 

رئاسي لمراجعة مدى الالتزام الفلسطیني بأحكام الاتفاقیة وتحدید الفجوات، وقامت بإعداد تقریر 

واقع الموجود، ویترتب التوقیع على الاتفاقیة مجموعة من الالتزامات على الطرف العضو، حول ال

تتمثل بضرورة ملائمة تشریعات الدولة العضو مع متطلبات الاتفاقیة.

وبمراجعة التشریعات الفلسطینیة تجدر الملاحظة فیما یتعلق بمصادرة الاموال المتحصلة من جرائم 

التشریعات الساریة تأخذ بمبدأ مصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم، الفساد فعلي الرغم من أن

2وفي نفس الوقت یجب ان تتلاءم مع الاتفاقیة في هذا الجانب.

ثانیا: التوسیع من دائرة التجریم في المجال المالي والاقتصادي. 

یعتبر التطور السریع في نقل المعلومات والبیانات عبر وسائل الاتصال الحدیثة أكبر أثر في إیجاد 

جرائم جدیدة لم تكن معروفة في السابق والتي یطلق علیها جرائم المعلوماتیة أو الإلكترونیة، حیث 

مات ئن المعلو تمكنت بعض المنظمات الاجرامیة ذات الخبرة العالیة بأعمال القرصنة من دخول خزا

، 2016النزاهة والشـــفافیة والمســـاءلة في مواجهة الفســـاد، الطبعة الرابعة، الائتلاف من أجل النزاهة والمســـاءلة "أمان"،1

.221ص 

.228، صسابقالمرجع ،"الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان2
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المصرفیة والتجاریة والاطلاع علیها، كما ان تطور وسائل الاتصال الاموال التي بحوزتها ذات 

1المصدر اللامشروع بسهولة ویسر.

نتیجة للانتشار الواسع لجرائم الفساد الحدیثة ادي بالمجتمع الدولي بالتفطن لخطورة هذه الآفة، مما 

تفعیل الآلیات الإداریة الدولیة عن طریق تطویر أجهزة الرقابة دفع بالدول لتوحید جهودها من خلال

الإداریة، بالإضافة الي تبادل الخبرات في المجال القانوني لتمكین الدول من تقنین منظومة قانونیة 

من الاتفاقیة الافریقیة لمنع الفساد 182فعالة في مجال مكافحة الفساد حیث نصت علیها المادة 

، إضافة الي مساهمة وسائل الإعلام في سبیل مكافحة الفساد 3لاتفاقیة الدولیةمن ا46والمادة 

والقضاء على الجرائم المالیة الحدیثة.

تفعیل دور أجهزة الرقابة للوقایة من الجرائم المالیة-1

یتم ذلك من خلال إعطاء أجهزة الرقابة الصلاحیات الواسعة للقیام بمهامها عن طریق تعزیز دور 

جهزة لكشف عن الاسالیب التي تحجب افعال الفساد، هذا من خلال المزج بین كل من هذه الأ

الإجراءات الوقائیة واجراءات المنع والردع لأجل ضمان فعالیة حقیقة لهذه الأجهزة لكي تتمتع 

باستقلالیة مادیة وبشریة عن السلطة التنفیذیة بهدف تقویة الشفافیة والحفاظ على المال العام اذن من 

الضروري إقامة نظام معلوماتي متطور یسمح بمراقبة التحركات المالیة ومعرفة مدى مشروعیتها.

تفعیل دور وسائل الاعلام في كشف جرائم الفساد-2

یجب علي وسائل الإعلام ان تتجلي بحسن المسؤولیة لتكشف جمیع المخالفات الناتجة عن الجرائم 

القیام بمهامه على أكمل وجه كونه یواجه صعوبات كثیرة الفاسدة، ویتوقف ذلك عن دور الإعلام في 

للوصول الى المعلومات، لذلك ینبغي علي الأجهزة المعنیة بمكافحة الفساد الاستفادة من التطور 

الكبیر لوسائل الإعلام وذلك نضرا لقدرتها على إیصال المعلومة الى اكبر قدر ممكن من المواطنین 

منى مرواني، الآلیات القانونیة الدولیة لمكافحة الجریمة الاقتصــــــادیة، مذكرة مكملة لنیل شـــــــهادة الماســـــــتر في الحقوق، 1

.12، ص2018تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي،

مرجع سابق.من الاتفاقیة الافریقیة لمنع الفساد،18المادة 2

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.46المادة 3
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لك فمن خلال الاعلامي الصادق الذي مهمته الكشف عن الحقائق من اجل فضح اعمال الفساد، لذ

قد تكمن من القضاء علي الفساد والوصول الي مجتمع ینبذ هذه الظاهرة ویعتبر أي فعل فساد فعل 

1إجرامي یستوجب العقاب.

ثالثا: إدراج الجرائم المالیة ضمن الجرائم الماسة بأمن الدول.

المعلوماتیة نتیجة للتطور الهائل الذي حصل في العقد الاخیر من تعتبر من جرائم العصر الجرائم

القرن العشرین في وسائل الاتصالات وانشاء الشبكة العنكبوتیة وهي من أكثر الجرائم جاذبیة للجریمة 

الفساد المالي كونها عابرة للحدود ویصعب اثباتها كجرائم السرقات المالیة والاحتیال والغش والاستخدام 

لمشروع لبطاقات الائتمان وتحویل العملات الى حسابات في بلدان آمنة وغسل الاموال والترویج غیر ا

لعملیات الدعارة والقمار والمخدرات، وعادة یتم التمییز بین نوعین من جرائم المعلوماتیة هما:

الجرائم التي یكون فیها الحاسوب وسیلة لارتكابها كعرض الصور الخلاعیة وتسهیل )1

اعمال الدعارة والاتجار بالمخدرات والاشخاص وتبییض الاموال.واتمام 

الجرائم التي یكون فیها الحاسوب وما یتضمنه من برامج وبیانات ومعلومات هدفا" )2

للعمل الاجرامي كالتعرض لسریة وسلامة المعلومات والبیانات والبرامج وانظمة التشغیل من 

هیها بواسطة فیروس.خلال نسخها بشكل غیر مشروع وتخریبها او تشو 

وبنتیجة ما تقدم لا شك بأن الإجرام لم یعد یقلق اجهزة الدولة على النطاق الداخلي، انما اصبح من 

المعضلات الخطیرة التي تواجه المجتمع الدولي في هذه المرحلة بصرف النظر عن طبیعة النظام 

مل على استخدام اسالیب غیر السیاسي للدول ودرجة تطورها، باعتبار ان المنظمات الاجرامیة تع

تقلیدیة في عملیاتها وتتكیف مع الواقع الاقتصادي والسیاسي الجدید مستغلة فتح الحدود الوطنیة امام 

التجارة الحرة والاقتصاد العالمي منطلقة في نشاطها من خلال تحالفات في اكثر من مكان من هذا 

ة المستویات.العالم مهددة بذلك خطط التنمیة والاستقرار على كاف

خنیش زینة، مجبر وسیلة، الآلیات الداخلیة لمكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع 1

.100، ص2015قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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لذلك لا بد من اعتماد استراتیجیة عمل ترتكز بشكل خاص على اتفاقیة الامم المتحدة والبروتوكولات 

الملحقة بها لمنع الجریمة بوصفها وسیلة التصدي للإجرام نظرا" للأبعاد الدولیة الخطرة للجریمة الفساد 

حتها بكافة اشكالها.مكافالمالي للحاجة الى تضافر جهود المجتمع الدولي من اجل

بحیث یستلزم هذا الامر توسیع نطاق التعاون الدولي وتعزیزه خاصة في مجال اجهزة العدالة الجزائیة 

مع مراعاة القوانین الموضوعیة والاجرائیة والاعتراف بالأحكام الاجنبیة وتنفیذها، وتقدیم الخبرة 

لجریمة هني للتقلیـل مـن الفـرص التي تسمح لوالمعرفة للقائمین بهذه المهمة والارتقاء بمستواهم الم

1المنظمة بالانتشار والتضخم.

وعلى هذا الاساس یجب البحث عن جذور هذه المشـكلة التي تكمن في نظرنا في اساس البنیان 

الاجتماعي والاقتصادي والسـیاسي فـي الـدول فالخلل القائـم في هذا البنیان یتیح للإجرام فرص الظهور 

سیادة حكم القانون والمساواة والعدالة في المجتمع من شأنها ان تردم الهوة المؤدیـة الیـه، والنمو و 

وبذلك تحقق عناصـر السیاسـة الوقائیـة اهم اهدافها في الابتعاد عن الجریمة الفساد المالي وتوقـي 

.اخطارهـا ومظاهرها السلبیة

الفرع الثاني

التعاون المعلوماتي والاستخباراتي.

ن المهم ان یكون طلب المساعدة القانونیة المتبادلة وفقا للأحكام الإجرائیة خاصه في اتفاقیه مكافحه م

حیث ینبغي القیام بصیاغه الطلب بطریقه واضحه وموجزه مع الانتباه الى تبیان ما هي ،الفساد

النتائج المرغوب الحصول علیها من الطلب تفصیلا دقیق، ومن ثم ینبغي ان یتضمن الطلب ما 

یكفي من المعلومات لإتاحة المجال للدولة متلقیه الطلب التصرف بشأنه دون التعثر في خلیط من 

اولا)(غیر المرتبطة ومن هنا سنتطرق الي تدعیم تبادل المعلومات بین الأجهزة المتخصصة الوقائع

وأخیراً الي ضرورة التنسیق بین الأجهزة الأمنیة الدولیة(ثانیا)ومن ثم الي رفع السریة المصرفیة 

(ثالثا).والإقلیمیة 

، عربیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاضسید شوربجي عبد الموالي، مواجهة الجرائم الاقتصادیة في الدول ال1

.131، ص2006الطبعة الاولي،
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أولا: تدعیم تبادل المعلومات بین الأجهزة المتخصصة.

مكان الاستمرار في ملاحظة تدفق وتفجر المعلومات في مختلف مجالات الفكر البشري لم یكن بالإ

ولاسیما على الصعید الدولي من دون ایجاد الوسائل المنظمة لكیفیة التعامل مع تلك المعلومات من 

الناحیة القانونیة وسن قوانین وعقد اتفاقیات تساعد للوصول الى تفاهم على حد أدنى للمطلوب دون 

صول تعدیات على اجهزة الاستعلام والوسائط الناقلة له سیما القریبة منها لإصدار تشریعات مدنیة ح

او جزائیة وتأسیس هیئات ومجالس وطنیة وتألیف لجان حكومیة وغیر حكومیة متخصصة في وضع 

تحدة من الاتفاقیة الأمم الم581قوانین حول تبادل المعلومات والخبرات الأمنیة حیث نصت المادة 

.102-06من القانون60لمكافحة الفساد، كما نصت علیها المادة 

ان المنظمات الإجرامیة تقوم بأنشطتها في عالم بالنسبة لها عالما دون حدود، فهي تعمل كشبكة 

دولیة عبر حدود الدول بشكل مرن وسریع من دون الاعتماد على تدابیر إداریة معینة، في حین أن 

القوانین مقیدة بالعمل في عالم ذات حدود معتمدة تدابیر إداریة وقانونیة محددة وجامدة، أجهزة إنفاذ 

لذلك فالأمر یتطلب عولمة نظم العدالة الجنائیة وأجهزة إنفاذ القوانین من خلال منحها صلاحیة اتخاذ 

دأ ان بمبإجراءات مرنة وسریعة في عملیة المكافحة بالتعاون مع دول اخرى أو هیئات دولیة عملا 

الشبكة لا یمكن ان تهزمها إلا الشبكة.

فعلى الدول القیام ببعض التضحیات الطفیفة على صعید السیادة الوطنیـة بغیة المساعدة على تعزیز 

وتطویر التعاون بین أجهزة إنفاذ القوانین على المستویین الإقلیمي والدولي لاسیما في مجال تسلیم 

اصـة وان المنظمات الإجرامیة تسعى بشكل منتظم الى تفویض المجرمین وتبادل المعلومات، خ

3السیادة الوطنیة.

من الاتفاقیة الأمم المتحدة، مرجع سابق.58انظر الي المادة 1

.المعدل والمتم، مرجع سابق01-06من قانون 60المادة 2

مركز النزاهة في قطاع الدفاع، ،03رقم ،"فساد، سـیاسـات وهیئات مكافحة ال"أدلة الحوكمة الرشـیدة،فرانسـیسـكو كاردونا3

للنظر في الموقع:، 5ص ، 2015

www.melkeveien.com
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وینبغي أن تراعي تدابیر المكافحة الاستراتیجیات التي تتبعها المنظمات الإجرامیة للسیطرة على 

المخاطر، وفي هذا الصدد هناك هدفان لهمـا أولویـة، الاول هو القضاء على الملذات الآمنة للمنظمات 

جرامیة من خلال تعزیز سیادة الدولة وسیادة القانون، والثاني هو باستهداف موجودات المنظمات الإ

الإجرامیـة سواء أكانت أموالا" منقولة او غیر منقولـة مـن خـلال كشفهـا ومصادرتهـا بغیة القضاء على 

إمكانیة عة لعدممصادر تمویلها ومنعها من تحقیق غایاتها بجني الأرباح الطائلة بطرق غیر مشرو 

غسل هذه الأموال.

ومن الإجراءات التي یمكن للمجتمع الدولي أن یتخذها في مكافحة جریمة الفساد المالي، 

) والتي ركزت على وجود 2003انضمام جمیع الدول الى اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد (فیینا 

ور القضاء وحمایة الشهود وضرورةسیاسة حكومیة وهیئات متخصصة لمكافحة الفساد وتفعیل د

التعاون الدولي في جمع المعلومات والتحقیقات وتسلیم المجرمین والمساعدة القانونیة المتبادلة 

والمساعدة التقنیة والتدریب.

ثانیا: رفع السریة المصرفیة

تعتبر المؤسسات المصرفیة، المؤسسات الأمثل في إعطاء المعلومات عن اي شخص في المیدان 

المالي، باعتبارها تتلقي بالإضافة الي أموال العملاء وأسرارهم، مما یسمح لها بإعطاء المعلومات 

المفیدة في حقل الأعمال. فیما یخص المعلومات المتحصلة حول الأشخاص او حول طبیعة الأموال 

ل وعملي ایجب ان یتم تبادلها مع الجهات الدولیة المماثلة، ویتوجب أن یتم هذا التبادل بشكل فع

1ومبسط، بما یضمن الاستفادة منها دولیا.

ان السریة المصرفیة وجدت لحمایة مصلحة العمیل، لكن هذا لا یمنع من الإفشاء في حدود ما ینص 

علیه القانون، ومن هنا سوف نتطرق إلى حالات رفع السریة المصرفیة:

فیما یلي:: تتمثل حالات رفع السریة المصرفیة المقررة للمصلحة العامة1

ارتباس ندیر، العلاقة بین الســـــــر المصـــــــرفي وعملیات تبیض الأموال "دراســـــــة مقارنه "، أطروحة لنیل شـــــــهادة دكتوراه، 1

.235، ص2019تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر، تیزي وزو،
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الاستثناءات المتعلقة بالسلطة القضائیة: یجوز إفشاء السر المصرفي أمام •

السلطة القضائیة باعتبار أن الجهاز القضائي هو من یعمل على تطبیق القانون وتحقیق 

11-03من الامر 117العدالة وبالتالي اكتشاف الحقیقة، فالمشرع الجزائري في نص المادة 

أنه "لا یحتج بالسر المصرفي امام السلطة القضائیة حیث المتعلق بالنقد والقرض نص على 

1یمكن رفع السر المصرفي امام النیابة العامة" 

الاستثناءات المتعلقة بالسلطات المالیة: منح المشرع الجزائري حق الاطلاع •

على المستندات والوثائق السریة للبنوك مستبعدا الاحتجاج أمامها بالسر المصرفي، كما 

عزیز النظام الرقابي للبنوك بإنشاء أجهزة خاصة وأوكل لها مهام عدیدة بهدف حرص على ت

2المحافظة علیه. 

الات : قد یتم رفع السریة المصرفیة في ححالات رفع السریة المصرفیة المقررة للمصلحة الخاصة٢

تفرضها إما مصلحه العمیل أو البنك.

ن یكون لصاحب السر الاستثناءات المتعلقة برضا العمیل: من البدیهي ا•

سطلة علیه یمكن له إفشائه متي یرى مصلحة في ذلك وفي هذا الشأن نجد تباین في مواقف 

اوت 27صــــــــــــــادر في 52عدد .ج.ج،، المتعلق بـالنقـد والقرض، ج.ر2003اوت 26، مؤرخ في 11-03أمر رقم 1

، 2009، یتضــــمن قانون المالیة التكمیلي لســــنة 2009جویلیه 22مؤرخ في 01-09بموجب الأمر ، معدل ومتمم2003

، 2010اوت 26مؤرخ في 04-10، معدل ومتتم بموجب امر رقم 2009جویلیه 26، صـــــــــــــادر في 44ج.ر.ج.ج، عدد

، 2013دیسمبر 30مؤرخ 08-13، المعدل ومتمم بموجب قانون رقم 2010سبتمبر 01، صادر في 50ج.ر.ج.ج، عدد

، معدل بموجب قانون رقم 2013دیســــــمبر 31، صــــــادر في 68، ج.ر.ج.ج، عدد2014یتضــــــمن قانون المالیة في ســــــنة 

دیســــــمبر 29، صــــــادر في 77، ج.ر.ج.ج، عدد 2017، یتضــــــمن قانون المالیة 2016دیســــــمبر 28مؤرخ في 13-14

أكتوبر 12، صـــادر في57،ج.ر.ج.ج، عدد2017أكتوبر11مؤرخ في 10-17، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2016

2017.

محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، المســــؤولیة الجزائیة عن إفشــــاء الســــر المصــــرفي "دراســــة مقارنة "، دار وائل 2

.100، ص1999للطابعة والنشر، عمان،
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الفقهاء، فهناك من یعتبر انا رضا العمیل لیس سبب من اسباب رفع السریة المصرفیة على 

العامة ةاعتبار أن مبدأ الالتزام بالسر مصدره القانون لذلك هو مرتبط بالنظام العام والمصلح

التي تسمو علي المصلحة الشخصیة للعمیل، أما الرأي الذي یقر هذا الاستثناء فیرى بأن 

مصدر هذا الالتزام هو العقد ولیس القانون، وعلیه بما أن البنك والعمیل تربطهما علاقة 

عقدیة فیحق لهذا الأخیر أن یرخص للبنك بالإفشاء عن السر مادام لا یوجد أي جریمة في 

ذلك. 

الاستثناءات المتعلقة بالبنك: عند نشوب نزاع بین المصرف والعمیل كحالة •

رفع دعوى على العمیل لتسدید قیمة سفتجة هنا یكون البنك مجبر بإفشاء سر عملیه لأن 

المصلحة تستدعي ذلك بشرط أن تكون دعوى قضائیة وأن تكون دعوى قضائیة وأن تكون 

كذلك یجب أن یكون أمام المحكمة الناضرة في موضوع البیانات المفشى بها متعلقة بالنزاع،

الدعوى. 

لا شك أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تشكل في حد ذاتها حافزا لدفع الدول الموقعة علیها 

الي مضاعفة قدراتها في شتى المجالات كي تتمكن عند التصدیق علي الاتفاقیة، من الالتزام 

منها تنص: " تكفل كل دولة طرف، في 401احكام هذه الاتفاقیة فان المادة بموجبتها، وبالرجوع الي

حال قیام بتحقیقات جنائیة داخلیة في افعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة وجود آلیات مناسبة في نظامها 

القانوني الداخلي لتذلیل العقبات التي قد تنشأ عن تطبیق السریة المصرفیة"، یفهم من نص هذه 

ة أنه یجب تذلیل العقبات التي تواجه تدابیر مكافحة الفساد، خاصة تلك التي تكون مرتبطة الماد

بقوانین السریة المهنیة لاسیما السر المصرفي.

ینبغي الاعتراف بأن وجد السر المصرفي لیس هدفا في حد ذاته او نتیجة ینبغي الوصول إلیها، 

ة لمنطقي أن یرفع السر المصرفي إذا اختلفت الغایوإنما هو وسیلة لتحقیق غایة معینة، لذلك فمن ا

من التمسك به او تعارض التمسك به مع مصلحة أعلي وأولى بالرعایة من المصلحة التي تقرر 

.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابقمن 40المادة 1
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مالي، فیمكن لحمایتها، كما هو الحال عند حمایة مصلحة المجتمع أثناء متابعة جریمة الفساد

1ع من الإجرام. التضحیة بمبدأ السر المصرفي لكشف عن هذا النو 

ثالثا: ضرورة التنسیق بین الأجهزة الأمنیة الدولیة والإقلیمیة. 

على اعتبار أن جریمة الفساد المالي خطر یداهم الكل بات من الضروري التنسیق بین الأجهزة 

الأمنیة الدولیة والإقلیمیة، حیث أدرك المجتمع الدولي أهمیه وضرورة تنمیة وتطویر التعاون الشرطي 

لدولي بین الأجهزة الوطنیة لمكافحه هذا النوع من الجرائم خاصة فیما یتعلق بالتنسیق وتبادل ا

المعلومات بأقصى سرعة وبشكل فعال ومأمون، وتعقب وإلقاء القبض علي المجرمین الفارین من 

ةالعدالة، وقد ترجم هذا التعاون في شكل إیجاد جملة من الكیانات التي تتعاون من خلالها أجهز 

الشرطة في الدول المختلفة، والتي منها ما هو ذو طابع دولي كالمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

(الإنتربول )، ومنها ما هو ذو طابع إقلیمي كالمكتب الأوربي للشرطة(الیوروبول) ومنظمة الشرطة 

2الأفریقیة (الافریبول).

ما اع نطاق صفه العالمیة لجرائم الفساد ،  مانطلاقا من مبدأ السیادة الإقلیمیة الذي یتناقض مع اتس

دفع بالمجتمع الدولي الي تبني اتفاقیه مكافحة الفساد والتي تعد من اكثر الاتفاقیات الدولیة شمولا 

وتفصیلا لموضوع الفساد، حیث دعت الي إیجاد التدابیر القانونیة من أجل تسهیل تبادل المعلومات 

لي التعرف على مرتكبي هذه الجرائم، ویترتب علي مبدأ السیادة والاجراءات القضائیة التي ترمي ا

الإقلیمیة نتائج مهمة؛ اهمها أنه لا یمكن لأي شرطة لدولة أخرى او حتى شرطة دولیة أن تخترق 

السیادة الإقلیمیة للدولة من أجل القیام بعملیات البحث والتحري، وانما عملت الدول علي التعاون 

عید واهتمت بتعزیز وسائلها،  والجدیر بالذكر ان الشرطة الجنائیة الدولیة التي فیما بینها منذ زمن ب

تقوم بتزوید الدول الاعضاء بالمعلومات المهمة عن المجرمین في مختلف أنواع الجرائم وبالخصوص 

تیفور سـیهام، سـرباح نوال، أثر السریة المصرفیة على مكافحة جریمة تبیض الأموال في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل 1

، 2019في قانون، تخصـص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، شـهادة ماسـتر

.125ص

الخامس ، العددمجلة العلوم الاجتماعیة والإنســــــــانیةللتعاون الشــــــــرطي "أفریبول"، خدیجة خالدي، آلیة الاتحاد الافریقي 2

.66عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، ص
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في جرائم الفساد المالي، وتعد منظمة الأنتربول من أهم وأكبر شبكة اتصالات لتبادل المعلومات 

1یة علي مستوي العالم بین رجال الشرطة في الدول الأعضاء.الشرط

اما بالنسبة لتدابیر التعاون الشرطي على المستوي الإقلیمي، هناك "الافریبول" والذي تم إنشاؤها 

وعلى رأس هذا الجهاز الجزائر لما لها من تجربة كبیرة خاصة في مكافحة 2019مؤخرا في سنة 

حة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود في أفریقیا، حیث توجد مقرها الارهاب، حیث تعمل على مكاف

بالجزائر.

أما اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصت علي التعاون الشرطي بین الدول الأطراف لمواجهة 

منها والتي تقضي بأن " تتعاون 482جرائم الفساد المنصوص علیها في الاتفاقیة، وذلك في المادة 

الدول الأطراف بصورة وثیقة بما یتوافق مع نظمها القانونیة والإداریة الداخلیة كي تعزز فاعلیة تدابیر 

.الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیةنفاذ القانون من اجل مكافحة 

وتتخذ الدول الاطراف على وجه الخصوص تدابیر فعالة لأجل:

لاتصال بین سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنیة، وإنشاء تلك تعزیز قنوات ا-1

القنوات عند الضرورة، من أجل تیسیر تبادل المعلومات بطریقة آمنة وسریعة عن كل جوانب 

الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة.

تبادل المعلومات عند الاقتضاء مع الدول الاطراف الاخرى بشأن وسائل -2

ب جرائم الفساد، بما في ذلك استخدام هوایات زائفة او وثائق مزورة معنیة تستخدم في ارتكا

او غیرها من وسائل إخفاء الأنشطة.

نزار العنكبي، وســــــائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفســــــاد، مذكرة مقدمة لاســــــتكمال متطلبات الحصــــــول على درجة 1

.123، ص2019، ، عماني القانون، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،الماجستیر ف

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.48انظر الي المادة 2
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تسهیل التنسیق الفعال بین سلطاتها واجهزتها ودوائرها المعنیة، وتشجیع تبادل -3

العاملین وغیرهم من الخبراء، بما في ذلك تعیین ضباط اتصال رهنا بوجود الاتفاقیات او 

بات الثنائیة بین الدول الاطراف المعنیة.الترتی

تبادل المعلومات وتنسیق ما یتخذ من تدابیر إداریة وتدابیر أخرى حسب -4

لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة.الاقتضاء

وأضافت الفقرة الثانیة من هذه المادة أنه على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقیات أو 

ترتیبات ثنائیة أو متعددة الأطراف تنص على التعاون المباشر بین أجهزتها المختصة بإنفاذ 

القانون، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقیات أو الترتیبات بین الدول الأطراف المعنیة، 

1.یجوز اعتبار الاتفاقیة (اتفاقیة مكافحة الفساد) أساسا للتعاون المتبادل في المجال المذكور

المطلب الثاني

التعاون القضائي في مجال مكافحة الفساد المالي

نظرا لتطور جرائم الفساد في المجتمع الدولي من حیث نوعیه مرتكبیها وارتباطهم بشبكات الجریمة 

العابرة للحدود ومن حیث استخدامها لطرق مبتكره ووسائل التكنولوجیا الحدیثة في تنفیذ اعمالهم 

یدین من التحولات السیاسیة وامكانیه تجاوز الحدود الدولیة وكذلك التغیرات والتطورات الإجرامیة ومستف

2الحرة.الاقتصادیة والتجارة 

كل تلك الاسباب جعلت من الصعب جدا ان تنحصر مكافحه الفساد في الإطار الوطني فقط دون 

الحصول على الدعم الدولي والتعاون بین الدول من اجل القضاء على جرائم الفساد ویعتبر اعتراف 

، العدد 13، المجلدالمجلة الاكادیمیة للبحث القانونيمالكیة نبیل، ضرورة التعاون بین الدول لمواجهة جرائم الفساد،1

.123، ص2016الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عباس لغرور، خنشلة، 

المحمدي بوادي حســــــنین، الفســـــــاد الإداري لغة المصــــــالح، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، الإســـــــكندریة، -2

.176، ص2008مصر، 
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الدول بجرائم الفساد في الدول الاخرى هو الاساس في عمل وتطویر المساعدة الدولیة القانونیة 

1والقضائیة المتبادلة حول جرائم الفساد.

ونجد المساعدة القضائیة اساسها في مبادئ القانون الدولي العام والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحه 

.20032من اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الفساد لعام 50-40الفساد وخصوصا ما ورد في المواد 

ه التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحه الفساد في وقد ظهر اعتراف بعض الدول في اهمی

التعاون الدولي في موضوع1988لسنة تشریعاتها وقد تضمن قانون الاجراءات الجنائیة الایطالي 

القضائیة وتسلیم المجرمین واداره العدالة الجنائیة. كما تضمن قانون مكافحه غسیل الاموال المجالات 

.3وضوع التعاون الدولي في مجال مكافحه الفساد والجریمة المنظمةم2010لسنه 4القطریة رقم 

مكرر جاء تحت عنوان التعاون القضائي ونص 33وفي قانون مكافحة الفساد الفلسطیني في المادة 

.4على اهمیه التعاون الدولي القضائي مع الاحتفاظ بمبدأ المعاملة بالمثل

بالحرص 59و58حه الفساد والوقایة منه نصت علیه المادة وكذلك الجزائر فمن خلال قانون مكاف

على اقامة علاقات التعاون القضائي مع الدول الاطراف في اتفاقیات مكافحه الفساد واهمها اتفاقیه 

20035الامم المتحدة لمكافحه الفساد لعام 

جنبیة لكن ام الأمن خلال ذلك یتجلى التعاون الدولي في الاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الاحك

الصورة الاهم هي المساعدة الفضائي الذي یمكن ان تأخذ عند الاشكال مثل تبادل الإخبارات 

د، دراســـة مقارنة في ضـــوء الاتفاقیات الدولیة وقوانین مكافحة ســـویلم، محمد علي، الســـیاســـة الجنائیة في مكافحة الفســـا1

.704ص، 2003مصر، الفساد، الدار المصریة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، القاهرة، 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.50-40انظر المواد 2

، 03قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، ج.ر.د.ق.، عدد، المتعلق بإصدار 2010لسنة 04قانون رقم 3
.2010مارس31صادر في 
لسنة 20، المتعلق بمكافحة الفساد، المعدل والمتمم بناءا على احكام الفرار بقانون رقم 2005، لسنة 01قانون رقم 4

. منشور في القوانین الخاصة 2005ینایر 8في صادر، بشأن مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمویل الإرھاب وتعدیلاتھ،2015
بھیئة مكافحة الفساد، فلسطین.

، المعدل والمتمم، المرجع السابق.01-06من القانون 59،58انظر المواد 55
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والمعلومات القضائیة والمساعدة التقنیة او الإنابة القضائیة او المصادرة او تسلیم المجرمین او 

.القضائيالاعتراف بالأحكام الجنائیة ونقل الاجراء ات وغیر ذلك من صور التعاون

الفرع الأول

المساعدة القضائیة المتبادلة

القت اتفاقیه الأمم المتحدة لمكافحه الجریمة المنظمة على عاتق الدول الاطراف الالتزام بان تقدم 

لبعضها البعض أكبر قدر من المساعدة القضائیة المتبادلة في التحقیقات والملاحقات والاجراءات 

1الفساد.القضائیة المتعلقة بجرائم 

انه على الدول الاطراف ان تقدم كل منها للأخرى فه الامم المتحدة لمكافحه الفساد اتفاقیخلال من 

أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونیة المتبادلة في التحقیقات والملاحقات والاجراءات القضائیة 

یة للأغراض مساعدة القضائالمتصلة بالجرائم المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة. ویمكن ان تطلب ال

من الاتفاقیة:46التألیه حسب ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 

اخذ شهادة الشهود او قرارات الافراد-أ

اعلان الاوراق القضائیة-ب

اجراء التفتیش والضبط والتجمید-ت

فحص اشیاء ودخول الاماكن-ث

توفیر المعلومات والمستندات وتقاریر الخبراء-ج

لأصلیة للمستندات او صور منها مصادق علیها بما في ذلك المستندات توفیر النسخ ا-ح

الإداریة والبنكیة والمالیة والتجاریة وسجلات الشركات

تحدید ماهیة متحصلات الجریمة واماكنها والاموال والادوات او غیرها من الاشیاء -خ

لغرض جمع الأدلة

.124مالیكة نبیلة، مرجع سابق، ص1
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للمساعدة في الاجراءات تسهیل الحضور الاختیاري للأشخاص الى الدولة الطالبة -د

الجنائیة المتعلقة بالجرائم المشمولة بالاتفاقیة الخاصة بجرائم الفساد

تقدیم اي صوره اخرى للمساعدة في هذا الشأن وان یتفق مع القانون الداخلي للدولة -ذ

الطرف المطلوب الیها

لمساعدة فض تقدیم اوایضا لا یجوز للدول الاطراف الاستناد الى مبدا سریه الحسابات البنكیة لر 

1الفضائیة المنصوص علیها في هذه المادة.

وتعني المساعدة القانونیة المتبادلة ان تقدم الدول الاطراف مساعدة قانونیه فیما بینها فیما یخص 

وهذا في 2التحقیقات والملاحقات والاجراءات القضائیة المتصلة بجرائم تحددها الاتفاقیات الدولیة،

یة هي تعاون الاطراف في التحقیقات والملاحقات والاجراءات القضائیة المتعلقة المساعدة القضائ

بالجرائم التي تشملها الاتفاقیة وذلك من اجل الحصول على الأدلة والأقوال من الاشخاص او تبلیغ 

المستندات القضائیة او تنفیذ عملیات التفتیش والضبط وتجمید الاموال ومعاینه الاشیاء وتقدیم 

ومات والأدلة التي یقوم بها الخبراء وتقدیم اصول المستندات والسجلات المتعلقة بالقضایا المعل

المشمولة بالاتفاقیة بما فیها السجلات الحكومیة او المصرفیة او المالیة او سجلات الشركات او 

ئیة االاعمال ومن اجل هذا جاء التوصیات مؤتمرات الامم المتحدة تحث على تقدیم المساعدات القض

3و كل الخدمات التي تسعى الى الجریمة المنظمة.

وتتمثل اهم مظاهر المساعدة القضائیة المتبادلة في: 

من اتفاقیة الأمم المتحدة، مرجع سابق.46المادة -1

لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مذكرة لنیل شــــهادة الماجســــتیر في القانون العام، ذنایب اســــیة، الآلیات الدولیة 2

، 2010خوة منتوري، قســـــــــنطینة،فرع علاقات دولیة وقانون المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم الســـــــــیاســـــــــیة، جامعة الا

.197ص

.142مرجع سابق، صالمنظمة عبر الوطنیة،بشرایر الطیب، ألیات التعاون الدولي في مجال مواجهة الجریمة 3
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أولا: الإنابة القضائیة 

تعتبر الإنابة القضائیة من اهم مظاهر المساعدة القضائیة المتبادلة بین الدول وهي من الوسائل 

في مختلف الدولالجدیدة للتعاون الدولي بین الهیئات القضائیة

ویعبر عنها بانها تفویض من سلطه قضائیة في دوله الى سلطه قضائیة في دوله اخرى لا تستطیع 

1.تلك الدولة او السلطة ان تقوم به في دائرة اختصاصها في دوله أخرى

التي نعني من خلالها ان تقوم دوله من الدول عبر اجهزتها المختصة بأعمال قضائیة محدده 

وله اخرى وبطلب منها بخصوص دعوى ناشئة عن جریمة لدى الجهات القضائیة للدولة لمصلحه د

الطالبة لذلك 

وتهدف الإنابة القضائیة الدولیة الى تسهیل الاجراءات الجنائیة بین الدول بما یكمل اجراء التحقیقات 

دولة الأجنبیة تمنع الاللازمة، لتقدیم المتهمین للمحاكمة والتغلب على عقبه السیادة الإقلیمیة، التي

من ممارسه بعض الاعمال القضائیة داخل الاقالیم الدول الاخرى كسماع الشهود واجراء التفتیش او 

استجواب بعض المشتبه بهم المتعلقة بجمع الأدلة بشأن جرائم الفساد

القضائي نالانابة القضائیة من صور المساعدة القضائیة المتبادلة التي تعد مظهرا من مظاهر التعاو 

الدولي وتنظیمها یكون عن طریق الاتفاق بین الدول من خلال ابرام معاهدات دولیه جماعیه وثنائیه 

اعد هذه الإنابة القضائیةكما ان هناك دول تنص في قانونها الوطني عن بعض قو 

الاتفاقیات الدولیة -1

الاجراءات واما ما یتعلق بالقواعد و غالبا ما یتم تنظیم الإنابة القضائیة في إطار الاتفاقیات الدولیة، 

لتنفیذ موضوع الإنابة غالبا انه یخضع لقانون الدولة المطلوب منها التسلیم نزولا عند مقتضیات 

من بین الاتفاقیات التي تضمن في الإنابة القضائیة اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه ، السیادة الإقلیمیة

166بشرایر الطیب، المرجع نفسه، ص1
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لكن أبرز ، 1منها7وذلك في المادة 1988والمؤثرات العقلیة الاتجار غیر المشروع في المخدرات 

واهم اتفاقیه تضمنت الإنابة القضائیة دولیه لمكافحه الفساد، هي اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه 

للدول الاطراف منها على ان21این نصت في المادة 2000الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة

قدیم تجرائم مشموله في هذه الاتفاقیة و لأخرى اجراءات الملاحقة المتعلقة بفیها امكانیه نقل احداها ل

.2اكبر قدر ممكن من المساعدة

القوانین الوطنیة -2

تعتبر القوانین اساس قانوني للإنابة القضائیة في حال عدم وجود اتفاقیه دولیه، او الى جانبها إذا 

نص یخص ذلك إذا وجدفیماص الوطنیة كانت هناك معاهده واتفاقیه، حیث یمكن تطبیق النصو 

في الاتفاقیة یحیلنا الى التشریع او القانون الوطني إلا ان هذا یتعارض مع السیادة. لكن هناك امكانیه 

تطبیق للنصوص إذا تطلب الامر واتباع اجراءات معین على اراضي الدولة التي وضعت تلك 

النصوص.

معاهدة الدولیة فتقدم أحكام الاتفاقیة الدولیة، ذلك لان هذا اما في حاله تعارض القوانین الوطنیة وال

تنظیم خاص لموضوع معین بأراده الطرفین اما في حاله عدم وجود ایة اتفاقیة یجوز تطبیق مبدا 

3المعاملة بالمثل.

ثانیا: مراعاة الاحكام الأجنبیة وتنفیذها

دیسمبر 20اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحه الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة، المعتمدة في تاریخ -1

07، عدد ، ج.ر.ج.ج1995جانفي 28، مؤرخ في 41-95، مصـادق علیها بتحفظ بموجب المرسـوم الرئاسي رقم 1988

.1995فیفري 15صادر في 

لمرجع السابق.المتحدة لمكافحه الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، امممن اتفاقیة الأ21المادة -2

مســـعودي الشـــریف، الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، مذكرة لنیل شـــهادة الماجســـتیر، -

ص .، ص2015داس،شــــــعبة الحقوق والعلوم الســــــیاســــــیة، تخصــــــص قانون دولي، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومر 

106-107.

.108-107المرجع نفسه، صمسعودي الشریف، 3
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دوله اخرى وذلك استنادا الى مبدا الاصل ان المحاكم في كل دوله لا تعترف بحجیه الاحكام في 

السیادة القضائیة لكل دوله

الحكم الاجنبي هو الحكم الذي یصدر باسم دوله اجنبیه ذات سیادة دون الاهتمام بمكان صدوره او 

موضوع النزاع وأصبح عنوان للحقیقة وتطبیقه على ارض مجنسیه مصدره وهو حكم قطعي یحس

1دولة أخرى.

یة من الالیات المهمة في المساعدة القضائیة المتبادلة التي یجب التطرق لها، وتعد الاحكام الأجنب

لتدعیم اواصر التعاون القضائي الدولي، وتلجا الدولة لتطبیق التشریع الاجنبي سعیا منها لإقامه 

العدل على أفضل وجه.

ون، في م هذا التعاكما ان اختلاف العقوبات الجنائیة بین مختلف قوانین الدول لا یعتبر حاجزا اما

2بینهم.یمافمكافحه جرائم الفساد وذلك بالتبادل والتعادل بین العقوبات الدول المختلفة او بالاتفاق 

مراعاة الاحكام الأجنبیة منها اتفاقیه مكافحه الاتجار غیر المشروع بشأنوقد ابرمت عده اتفاقیات 

مختلف الاتفاقیات الاخرى لمكافحه الجریمة وهو مجسد في 1988بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 

واتفاقیه 2000والفساد على غرار اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنه 

2000.3سنةقمع تمویل الارهاب 

ثالثا: استخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة

ذلك من قبل القاضي. لسماع شهادة الشهود و من أبرز هذه الوسائل نجد استخدام الدوائر التلفزیونیة 

اما لتوفیر الوقت او لضمان حمایة الشاهد او الاشخاص الذین یساهمون في الاجراءات الجنائیة 

المتعلق بالجرائم المنظمة. وذلك خلافا للقاعدة العامة في حضور الشاهد وسماع اقواله امام المحكمة.

.116المرجع نفسه، صمسعودي الشریف، 1

العلیا للقضــــــاء، مدیریة التدریب، المدرســــــةعیدون فاطمة الزهراء، ســــــبل مكافحة الجریمة المنظمة، مذكرة لنیل شــــــهادة 2

.125-124ص.، ص2009عة عشر، بالدفعة السا

انظر اتفاقیة مكافحه الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، مرجع سابق. -3

انظر اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مرجع سابق.-
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ضمان سرعه انجاز الانابات القضائیة بصفه عامه، وتعد ویعد ذلك بدیلا عن الطریق الدبلوماسي ل

من الوسائل التي تحقق الاتصال المباشر بین القضاة في الدول المختلفة وهو یفترض وجود اتفاقیات 

ة وتسلیم في طلبات المساعدة القضائیة المتبادلتثنائیه بین الدولتین المعنیتین ویقفل سرعه الب

المتهمین.

المستخدمة لتنعیم سیاسة مكافحه الجریمة المنظمة وهذه الوسائل تتطور تدریجیا وتعد هذه الوسائل

1وذلك لمواجهه تطور اسالیب ارتكاب الجریمة وضمان مكافحه فعاله للجریمة المنظمة. 

رابعا: تسهیل اجراءات التحریات والتحقیقات القضائیة 

لقضائیة المتبادلة تماشیا مع دورها الهام في ویعد ذلك من اهم الالیات المتبعة في مجال المساعدة ا

الكشف والاثبات في جرائم الفساد من خلال أسالیب التحري الخاص والتحقیقات القضائیة.

اسالیب التحري الخاصة-1

، مبینه اهمیه اللجوء الیها 20نصت علیها اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الجریمة المنظمة في المادة 

ین نصت علیها في الفقرة الاولى من هذه المادة: "یتعین على كل دوله طرف. إذا لمكافحه الجرائم ا

. ان تقوم ضمن حدود امكانیاتها ووفقا 2كانت المبادئ الأساسیة لنظام القانوني الداخلي تسمح بذلك

علیها في قانونها الداخلي. اتخاذ ما یلزم من تدابیر لإتاحة الاستخدام المناسب للشروط المنصوص 

سلوب التسلیم المراقب وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام اسالیب التحري الخاصة والمراقبة لأ

الإلكترونیة او غیرها من اشكال المراقبة والعملیات المستترة من جانب سلطاتها المختصة داخل 

3اقلیمها لغرض مكافحه الجریمة المنظمة مكافحه فعاله".

الفسادالتحقیقات القضائیة في جرائم -2

.280، ص2001سید كامل شریف، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، دار النهضة العربیة، مصر،1

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.20ر المادة انظ2

.125-124مسعودي شریف، مرجع سابق، ص ص 3
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ونعني بذلك التحقیقات المشتركة من اجل تفعیل جهود مكافحه الفساد وجرائمه، التي تكون بناءا على 

اتفاقیات او ترتیبات ثنائیه او متعددة الاطراف بإنشاء تنظر في المسائل التي هي موضع تحقیقات 

اف ن تكفل الدول الاطر او ملاحقات او اجراءات قضائیة في دوله او أكثر مع الاخذ بعین الاعتبار ا

.المعنیة الاحترام التام في سیادة الدولة الطرف التي سیجرى ذلك التحقیق داخل اقلیمها

الفرع الثاني

تسلیم المجرمین

إن قضیة تسلیم المجرمین والمتهمین في قضیة عالمیه شغلت بال القضاة وخبراء القانون لذلك فقد 

خرى لضمان استرجاع حقوقها من خلال تسلیم واسترجاع سعت عده دول الى عقد اتفاقات مع دول ا

المتهمین فیعتبر تسلیم المجرمین من اهم الالیات القضائیة للتعاون الدولي في مجال مكافحه الفساد 

والقضاء على الجرائم المالیة.

ویقصد بتسلیم المجرمین هي الاجراءات القانونیة التي تهدف الى قیام دوله بتسلیم شخص متهم او

محكوم علیه الى دوله اخرى لكي یحاكم بها او ینفذ الحكم الصادر ضده بعد محاكمته.

ویعد التسلیم من اهم الصور الحدیثة والاكثر اهمیه في مجال التعاون القضائي بین الدول من أجل 

1القبض على المتهمین وامثالهم امام القضاء.

علاقة بین دولتین او أكثر بمناسبه جریمةوكما هو مسلم به وان تسلیم المجرمین یقتضي وجود 

ترتكب في اقلیم احدى الدول ووجود المتهم على اقلیم دوله ما یفترض منها تسلیمه للدولة المتضررة 

من تلك الجریمة التي ارتكبها.

وفي هذا الاطار جاء عدة اتفاقیات ومعاهدات في مجال التعاون لمكافحه الفساد في التعاون القضائي 

ومنها المعاهدة الأوروبیة المعروفة في معاهده ماستریخت الموقع بتاریخ المجرمین،بتسلیم الخاص 

، مركز الوفاق الإنمائي 04، العدد مجلة الفكر البرلماني، بیطـام ســــــــــــــمیرة، التعـاون الـدولي في مكافحة جرائم الفســــــــــــــاد1

.23ص،2004الجزائر،للبحوث والتدریب،
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بین الدول الأوروبیة لوضع سیاسه تعاون لمكافحه الجریمة وكل اشكال التهریب 1992فیفري 07

1والاحتیال وكل ما یخص الامن الداخلي للدول الأوروبیة الاعضاء.

طار منظمه الدول إ1981بالإضافة الى اتفاقیه تتمثل في اتفاقیه البلدان الأمریكیة لتسلیم المجرمین 

-1975وبروتوكولاتها الإضافیة(1957الأمریكیة الاتفاقیة الأوروبیة المتعلقة بتصمیم المجرمین 

، 1994ین ن تسلیم المجرمأ)، وایضا اتفاقیه الجماعة الاقتصادیة لدول غرب افریقیا بش1978

2واتفاقیه تبسیط اجراءات تسلیم المجرمین بین الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.

نظام تسلیم المجرمین ینطلق من فلسفه التعاون القضائي بین الدول لمكافحه الجریمة والحد منها 

الفساد هوملاحقه المجرمین وفي مجال مكافحه الفساد المالي تعتبر اتفاقیه الامم المتحدة لمكافح

الاتفاقیة الاعم والاشمل في والمستند علیها في مجال تسلیم المجرمین، حیث جاءت الاتفاقیة في 

احكامها بلورتا لموضوع تسلیم المجرمین لقد نظمت في الفصل الرابع منها وفصلت فیه في المادة 

44.

نص على انه: "اذا تلقتمن اتفاقیه مكافحه الفساد التي ت44ومن خلال الفقرة الخامسة من المادة 

الدولة طرف تجعل تسلیم المجرمین مشروطا بوجود معاهده طلب تسلیم من دوله طرف اخرى لا 

ترتبط معها بمعاهده تسلیم جاز لها ان تعتبر هذه الاتفاقیة هي الاساس القانوني للتسلیم في ما یخص 

.3اي جرم تنطبق علیه هذه المادة"

یم سلیم یستمد اساسه من الاتفاقیات الدولیة مع الدولة التي تطالب بالتسلفالأصل ان التزام الدولة بالت

او في احكام تشریعها الداخلیة ان یكون منظما للتسلیم ومن خلال المادة سالفه الذكر فأنها تعتبر 

اساسا قانونیا في عملیه تسلیم المجرمین حیث انها لا تجعل التسلیم مشروط بوجود معاهده و انما 

ساسها القانوني من نفس الاتفاقیة.تستمد ا

ســــریر محمد، الجریمة المنظمة وســــبل مكافحتها، مذكرة لنیل شــــهادة الماجســــتیر في القانون الجنائي والعلوم الاجرامیة، 1

.117-116ص .ص،2003كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.137مرجع سابق، ص ،بشرایر الطیب2

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق44المادة 3
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من الاتفاقیة التي تنص على انه: "على الدول الاطراف 44واكدت هذا الفقرة السابعة من نفس المادة 

المادة جرائم هالتي لا تجعل التسلیم مشروط بوجود معاهده ان تعتبر الجرائم التي تنطبق علیها هذ

ما بینهما. خاضعه للتسلیم فی

على: "الدول التي لا تجعل التسلیم 05ةفقر ال30ةمادالفي نصتعربیة لمكافحه الفسادالاتفاقیة ال

مشروطا بوجود معاهده ان تعد الجرائم التي تسري علیها احكام الاتفاقیة خاطئة للتسلیم فیما بینها 

، وذلك من اجل اغلاق الملف امام المجرمین والحیلولة دون حصولهم على ما هو امن لهم 1"

عائلاتهم الإجرامیة وقد وجد هذا النظام لكي یحرمهم من الاستفادة من الاختلاف في الأنظمة ول

القانونیة والقضائیة للدول.

في الجزائر تسلیم المجرمین في جرائم الفساد یخضع للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون 

،21996من دستور 69و 68منها وكذا المادة 720الى 494الاجراءات الجزائیة ضمن المواد 

ولكن حسب ما ورد فیه اتفاقیه الامم المتحدة للوقایة من الفساد ومكافحه الجرائم حسب الفقرة الثانیة 

منها حیث اجازت للدولة الطرف ان تسمح بتسلیم شخص ما بسبب احدى جرائم 44من المادة 

انونها الداخلي حیث الزمت الدول الفساد والفساد المالي اذا كانت معاقب علیها او عدمه بموجب ق

3باتخاذ ما یلزم من تدابیر لإخضاع الافعال المجرمة وفقا لهذه عندما یكون الجاني موجود في اقلیمها.

منها 44لا سیما في نص المادة 2003وبالاستناد الى اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الفساد لسنه 

فقد اكدت انه لا یجوز لدول الاطراف ان ترفض طلب التسلیم بمجرد ان الجرم یتعلق بأمور مالیه 

ة لعرض آرائها.بالى الدولة الطالوقبله رفض التسلیم یجب على الدولة متلقیه الطلب ان تتیح الفرصة 

من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.30المادة 1

WWW.JORDP.DZ.2021قانون الإجراءات الجزائیة، الأمانة العامة للحكومة، الجزائر. للنظر:2

عبد اللاوي محمد ارزقي، تســـــــــــلیم المجرمین في نطاق المعاهدات الدولیة والتشـــــــــــریع الجزائري، أطروحة لنیل شـــــــــــهادة3

.105، ص2010الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، 
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الفرع الثالث

تسهیل اجراءات استرداد الموجودات 

استرداد الاموال المنهوبة من القضایا الشائكة، تكمن خطورة تهریب الاموال المنهوبة من جرائم الفساد 

الى الخارج في صعوبة استردادها وتطرقت عدید الاتفاقیات الدولیة لمساله استرجاع عائدات الفساد 

ت التعاون الدولي لمحاربه ظاهره الفساد.كأحد مجالا

ویقصد به اتخاذ الدول اجراءات وتدابیر تسمح من خلالها بتعقب وضبط المتحصلات والعائدات 

المتحصل علیها من الجرائم

تعدد اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الفساد الصك الدولي الوحید الذي تناول موضوع الفساد بشمولیه 

العملي حیث انها ولدت بشكل كامل وعمیق موضوع استرداد الاموال المنهوبة من وقابلیه للتطبیق

من الاتفاقیة التي تنص على ما یلي:" استرداد الموجودات 51خلال الفصل الخامس في نص المادة 

.1هو مبدأ اساسي في هذه الاتفاقیة"

ائي في مجال التعاون الدولي القضویعد احكام استرداد عائدات جرائم الفساد من اهم الالیات القانونیة

حیث انه یترتب على تصدیر العائلات المتأتیة من الفساد عواقب خطیره وحتى مدمرة دوله المنشأ 

بالتنافس نسبه الفقر ویضربویزید منفهو یستنفذ الاحتیاط من العملة ویقلص الوعاء الضریبي 

ویعیق التجارة الحرة. 

ما حرمان مرتكبي هذه الجرائم من تمام مشروعهم الاجرامي وتجریدهم وذلك راجع الى عده اسباب، اوله

ا وثاني هذه الاسباب ان استرداد هذه العائداتردعمن الممتلكات التي اكتسبوها وهو الجزاء الاكثر 

من الدولة التي حولت او استثمرت فیها الدولة التي نهبت منها هو مجرى الحقیقي لتأكید وجود تعاون 

2من الناحیة الواقعیة.قضائي دولي

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.51المادة 1

31، المرجع السابق، صزغاب منصف2
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ولأهمیة هذا الموضوع واثاره على الدول جاءت اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الفساد على مساله 

1من الاتفاقیة.52استرداد الاموال المنهوبة والموجودات اتخاذ التدابیر المختلفة حسب نص المادة 

استرداد الموجودات من خلال التدابیر من خلال اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الفساد اجراءات 

التالیة:

من اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه 53من خلال نص المادة :للممتلكاتتدابیر الاسترداد المباشر -

الفساد فانه لكل دوله طرف في الاتفاقیة ان تتخذ ما یلزم من تدابیر للسماح لدوله طرف اخرى 

الحق في ممتلكاتك اكتسبت ارتكاب جریمة مالیه وفقا برفع دعوى مدنیه امام محاكمها لتثبیت 

وفي حال ،ةما یسمح به القانون الداخلي في الدولإطارللاتفاقي شرط ان تتم هذه التدابیر في 

كانت القوانین الداخلیة تحول دون ذلك فان دوله طرف في هذه الاتفاقیة یجب علیها ان تتخذ ما 

.2سلطاتها المختصة بتعویض الدولة المتضررة من تلك الجرائمیلزم من تدابیر تأذن بمكانتها او 

ومن فان اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الفساد جاءت من اجل تسهیل عملیات الاسترداد المباشر 

3للموجودات

تعتبر المصادرة من الجزاءات :مجال المصادرةجودات من خلال التعاون الدولي فياسترداد المو -

فعالیة في مكافحه الفساد حیث تسعى الى القضاء على التنظیمات الإجرامیة عن الجنائیة الاكثر

4طریق التعاون بین الدول في الحفاظ على الاسواق المنهوبة والعمل على استرجاعها.

من اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الفساد بالحدیث عن الیات استرداد الممتلكات 54جاءت المادة 

في مجال المصادرة، وتعني فیها ان الدول الاطراف یتعین علیها وفقا من خلال التعاون الدولي

لقانونها الداخلي ان تتخذ جمله من التدابیر واهمها انفاذ الامر بالمصادرة صادر من محكمه في 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.52أنظر المادة 1

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.53انظر المادة 2

.165سویلم محمد علي، المرجع سابق، ص3

.170المرجع نفسه، صسویلم محمد علي، 4
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دوله طرف حیث ان الامر بالمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الاجنبي یكون من خلال قرار قضائي 

55التعاون الدولي لأغراض المصادرة المنصوص علیها في نص المادة كل ذلك من اجل ضمان 

1.من اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الفساد

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.55-54انظر المواد 1
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والفعال في تكریس الیات قانونیة ومؤسساتیة دولیة وأخرى الهامأثبت المجتمع الدولي دوره 

وطنیة في مجال مكافحه الفساد المالي، ولكن رغم تعدد وتنوع الآلیات واختلافها الا إن فعالیتها 

في محاربة جرائم الفساد المالي الدولي لم تحقق المطلوب منها وذلك بسبب العراقیل التي تطال 

حدودا في فعالیة آلیات التعاون الدولي في مكافحة الفساد المالي.كل هذه الآلیات، مما أوجد 

أن حدود فعالیة آلیات التعاون راجع إلى ضعف التمثیل الحقیقي للجهود ىیتعین الإشارة ال

شكالات التي تحیط بمحاولات التصدي والمكافحة سواء من خلال الدولیة المبذولة والعقبات والإ

القانونیة او الإجرائیة في سبیل مكافحة الجرائم المالیة، وعلى هذا القصور في الانظمة الدولیة

ث الاول)، (المبح،سیتم التطرق في هذا الفصل الى محدودیة الالیات الاتفاقیة والمؤسساتیة

(المبحث الثاني). ،ثم التطرق الى الإشكالات الإجرائیة في مجال مكافحة الفساد المالي

الأولالمبحث 

والمؤسساتیةمحدودیة الالیات الاتفاقیة 
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جي ، هذا التهدید تزامن مع التطور تكنولو یمثل الفساد المالي تهدیدا حقیقیا على اقتصاد العالمي

والمعلومات التي جعلت من العالم قریة واحدة، وهو ما أدي الي انتقالها عبر الحدود الوطنیة، وباتساع 

رقعة التبادل التجاري بین الدول ارتبط الفساد بمختلف أشكال الجریمة المنظمة والجریمة الاقتصادیة 

بما فیها قضایا الفساد المالي.

یعتبر تفشي الفساد المالي تحدیا للمجتمع الدولي وهذا رغم وجود مختلف الالیات القانونیة الدولیة 

والوطنیة التي تتمیز بعدم فعالیتها والراجعة الى وجود عدة عراقیل تحد من نجاعة اتفاقیات مكافحه 

المالي التي تعبر عن قصور تلك الاتفاقیات (المطلب الاول).الفساد 

أن الخطورة في ظاهرة الفساد لیست في وجود قدر ىت المنظمات المعنیة بمكافحة الفساد علوقد أكد

مجتمع یخلو من الفساد أو لا ما من الفساد في الممارسات او المعاملات الیومیة، فلم یعد یوجد

هقدرا معینا من الفاسدین، حیث تلعب المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة دورا لا یستهان بيیحو 

رائم تیة لمواجهة جاسراقیل ومحدودیة الآلیات المؤسفي مواجهه الفساد، لكن تبین ان هناك عدة ع

الفساد (المطلب الثاني). 

الأولالمطلب 

قصور آلیات الاتفاقیة في مكافحة الفساد.

لى عتنطلق مكافحه الفساد المالي من خلال منظومه قانونیه دولیه متكاملة واستراتیجیة شامله، مبنیه

مختلف الافعال المجرمة، مع اظهار أبرزتحدید دقیق لأحكام الاتفاقیات الدولیة المعنیة، وعلى 

المسؤولیات وتحدید العقوبات التي ترافقها لكن امام عجز هذه الاتفاقیات في مواجهه فعاله للفساد 

ور دورها (الفرع الأول).وقصالمالي ادى الى ضعفها 

الاشكال الحقیقي في عدم تقریر مكافحه ناجعه للفساد المالي في عدم احترام بالإضافة الى انه یكمن 

الدول لالتزاماتها الدولیة المنبثقة عن انضمامها لمختلف اتفاقیات مكافحه الفساد هذا ما یولد صعوبة 

اسي في الذي هو اسيالالزامي والتقریر اكبیره في تنفیذ احكامها مما یؤدي الى افراغها من طابعه

ثاني). ناء استراتیجیة فعاله في محاربه الفساد المالي (الفرع الب
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الفرع الأول

في مكافحة الفساد الماليالاتفاقيعن قصور القانون 

تبنى المجتمع الدولي مجموعة من الصكوك الدولیة التي تعنى بمكافحة الفساد والجریمة 

موسعة لمكافحة الفساد المالياستراتیجیةرسم المنظمة من خلال إقرار منظومة قانونیة دولیة وكذا

، إلا أن الواقع وبروز أنشطة إجرامیة عابرة للحدود الوطنیة في شكل تنظیم دولي منظم أثبت عدم 

الاقتصادينجاعة هذا التأطیر الدولي خاصة في المجالات الحساسة خاصة إذا علمنا أن الفساد 

والمالي أصبح ظاهرة عالمیة لیس لها حدود سیاسیة ولا إیدیولوجیا، بل وأصبحت المنظمات الإجرامیة 

، الأمر 12أكثر تنظیما وتأطیرا في الوقت الراهن خاصة أمام التسهیلات التكنولوجیا والمعلوماتي

ائم ثة من الجر الدولیة المعتمدة قاصرة على الإحاطة بالأشكال المستحدالاتفاقیاتالذي جعل من 

سات العابرة للحدود الوطنیة وكذا أنشطة المؤسالاقتصادیةخاصة تلك التي ترتبط بنشاط المؤسسات 

الأجنبیة وصعوبة إقرار ألیات رقابیة ناجعة ، الاستثماراتالمالیة وحركة رؤوس الاموال فیما یخص 

ة والتفنن هذه الأنماط الحدیثواءاحتقاصرا على الاتفاقيكل هذه التداعیات وغیرها جعلت من القانون 

لبعد ذات االاتفاقیاتور جلیا في دفي الإجرام المالي ونشاط المنظمات الإجرامیة سواء كان هذا ال

الدولي (أولا) أو ما تعلق بالبعد الإقلیمي والقاري (ثانیا).

قســــــــــــــوري فهیمـة، التعـاون الـدولي لخلیـة معالجة الاســــــــــــــتعلام المالي للحد من الجرائم المالیة، أعمال الملتقى -1

.153، ص2013دیسمبر 5-4الوطني حول الجرائم المالیة وسبل مكافحتها، كلیة العلوم الإداریة، جامعة جیجل، یومي 
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أولا: على المستوى الدولي

في ظل مةضالتكنولوجي أصبحت الدول المنو الاقتصاديأمام التطورات الحاصلة على المستویین 

اصة بمكافحة الفساد وكذا الأشخاص الدولیة الفاعلة في المجال المالي خالدولیة الالاتفاقیات

تعبر عن قلقها المتزاید من خطورة الجریمة المنظمة خاصة تلك المتعلقة بالموجودات والاقتصادي

السیاسي وكذا التنمیة المستدامة استقرارها، الأمر الذي یهدد 1والتي تمثل نسبة كبیرة من موارد الدول

لاقتصادیةاونهج دولي أشمل یستغرق جمیع الجرائم تیجیةااستر لتلك الدول ،بالتالي لابد من وضع 

عمالهاواستوالمالیة الراهنة التي وجدت متنفسا لها من خلال تطور الأنظمة المعلوماتیة الحدیثة 

، 2لقرصنة وتغییر المعطیات في الحسابات البنكیة الوهمیة والتمویه المصرفيواةإجرامیلأغراض 

لاتفاقیاتاما یجعل المجرمین في هذه الجرائم یفلتون من العقاب، بالتالي على الدول الأطراف في 

الراهنة یحوي جمیع الجرائم المالیة للاتفاقیةالدولیة إعادة النظر وطرح بروتكول إضافي مكمل 

لاقتصادیةامتخصصة في مكافحة الجرائم اتفاقیةة وحتى المحتملة مستقبلا أو ضرورة إقرار المعاصر 

والمالیة وكذا طرح تصور جدید یقوم على تدعیم المساعدة التقنیة والمعلوماتیة بین الدول الأطراف 

منظمات الغیر إشراك الكذلك، 3وكذا إلزامیة رفع السریة المصرفیة تكریسا لشفافیة المعاملات المالیة

الحكومیة وكذا المؤسسات الدولیة الغیر الرسمیة كأطراف فاعلة في مجال مكافحة الفساد المالي 

یجیةاستراتضف إلى ذلك زیادة قدرات الدول ومؤسساتها كتدعیم المجتمع المدني الدولي ووضع 

.4بعیدة المدى داخل هذه المؤسسات

ماجستیر، رسالة لنیل شهادة ال-الجزائردراسة حالة –الدولیة الفساد والحوكمة دراسة مسحیة للتقاریر ،رفافة فافة2

.157-155ص ص، 2014-2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان،

ة مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیالمحلي،خلاف ولید، دور المؤسسات الدولیة في ترشید الحكم 3

111-109ص ، ص2010،قسنطینة،منتوريجامعة الحقوق،كلیة والرشادة،قراطیة تخصص الدیمالدولیة،والعلاقات 

4 DEJAMMET Alain, L’archipel de la gouvernance mondiale, Dalloz, Belgique, 2012,

pp 10-12

Voir aussi ;

_ ZEMOR Pierre, La communication public, 3éme édition, P.U.F, Paris, 2005, p13.
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ثانیا: على المستوى القاري والإقلیمي 

.حة الفسادالعربیة لمكافالاتفاقیةالإفریقیة لمنع الفساد وكذا الاتفاقیةوهنا سنتحدث عن قصور 

ي القارة السمراء فاتخذتها_ على المستوى القاري : رغم الجهود والمبادرات العدیدة التي 

ي لسیاسات أولیة سعیا منها لإیجاد إطار دو اعتمادمكافحة الفساد وتحقیق التنمیة من خلال 

، 2000لسنة MAPقاري تنموي موحد وشامل حیث توج بإعداد مخطط الألفیة لإفریقیا 

الذاتیة للانطلاقةوقد ترسخت فكرة OUAوتعزز هذا المخطط في قمة الوحدة الإفریقیة 

ومسؤولیة القادة الأفارقة للخروج من دائرة التخلف والركود ضمن مبادرة الشراكة لتنمیة إفریقیا 

NEPAD وتلتها ، 1الاتحادحت المرجع القانوني للحكومات الإفریقیة التي زكاها بأصالتي

الإفریقي لمنع الفساد حفاظا على المكتسبات المعلن عنها لكن رغم هذه الاتحاداتفاقیةإقرار 

الجهود إلا أن أغلبیة الدول الإفریقیة فشلت في تثمین الجهود القاریة في مجال مكافحة الفساد 

انظمتها السیاسیة وعدم نجاح سیاسات الإصلاح والتكییف الهیكلي للمنطقة نظرا لطبیعة 

ضف إلى التخلف 2الذي یرجع إلى الفشل في تنفیذ  السیاسات ولیس إلى السیاسات نفسها

في التحكم في الأنظمة المعلوماتیة والتحكم في التكنولوجیات الحدیثة وكذا غیاب الشفافیة 

ة لهذه الدول وفساد انظمة هذه الدول التي تجاهلت تضمین والنزاهة في المؤسسات المالی

تنسجم مع القاریة لاالاتفاقیةالإفریقیة ببنود رادعة لفساد النخبة ما یجعل هذه الاتفاقیة

صعید سواء على الانتقالیةمقومات وخصوصیة هذه الدول خاصة أن اغلبیتها تعیش مراحل 

، وضعف أنظمتها وغیاب وتغییب الإرادة السیاسیة في وضع نمط 3الاقتصاديالسیاسي أو 

1 - NEPAD, La gouvernance dans le développement de l’Afrique progrès, perspectives

et défis, 9éme forum pour le partenariat avec l’Afrique, Algérie ,12-13 novembre 2007, pp

3-4.

صــــادیةاقتدراســــة الاقتصــــاديوإشــــكالیة الحكم الراشــــد وعلاقتهما بالنمو الاقتصــــاديإمنســــوران ســــهیلة، الفســــاد 2

،2005ر، جامعة الجزائالتســـییر،وعلوم الاقتصـــادیةكلیة العلوم الماجیســـتر،مذكرة لنیل شـــهادة ،-الجزائرحالة –تحلیلیة 

.98-97ص .ص

Les défis de la corruption dans les pays en«ANASTASSIYA Zaganinova,3

transition », Revue d’études et de crétique sociale, N25, Paris, 2007, pp 1-15.
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قاري یتوافق مع مقتضیات مكافحة كل أشكال الجرائم الماسة بأمن هذه الدول ما یتطلب 

ة المزعمة في مكافحةالاستراتیجیإعادة النظر في وضع الصكوك القاریة بما ینسجم مع 

الفساد. 

من 2010العربیة لمكافحة الفساد لسنة فاقیةالات_ على المستوى الإقلیمي: تعتبر 

شهدته متأخرة بالمقارنة بماالاتفاقیةالحدیثة لمكافحة الفساد وقد جاءت هذه الاتفاقیات

المناطق الأخرى سواء على المستوى الإقلیمي او القاري التي حققت تقدما ملحوظا في 

لدان لإفریقیة وكذا اتفاقیة البواالأوربیةالاتفاقیةمجال التقنین لمكافحة الفساد مثل 

فقط مقارنة باتفاقیة الأمم 2مادة35العربیة انها جاءت في الاتفاقیة، وما یمیز 1الامریكیة

االإقلیمیة ضیقة ولم یمتد مداهالاتفاقیةما یجعل هذه 3مادة71المتحدة التي جاءت في 

نطقة ظروف حرجة للمجاءت في الاتفاقیةلك أن هذه للمساس بكل أشكال الفساد ضف لذ

هذا لللانضمامما یعرف بالربیع العربي الامر الذي جعل بعض الدول تحجب إرادتها 

كون لا تعدو أن تالاتفاقیةالتعهد الإقلیمي، كل هذه التداعیات وغیرها جعلت من هذه 

مجرد دیكور في المنظومة القانونیة العربیة لإیهام المجتمع الدولي بتوفر إرادة سیاسیة 

مكافحة الفساد ، ما یستدعي إعادة رسم رؤیة وتصور جدید لمكافحة الفساد بمختلف في

أبعاده في المنطقة بعیدا عن الخطابات والشعارات السیاسیة الجوفاء. 

الفرع الثاني

عن اشكالیات تنفیذ الاتفاقیات الدولیة

الاحكام، للنصوص وفعالیةان تجسید فعالیة اي نظام قانوني مرهون بمدى وجوه التطبیق الحقیقي 

صعوبات ىه لق، ولكنالاتفاقیةحد ما في تكریس فعالیة النصوص القانونیةنجح الىوالمجتمع الدولي

وهذا ما یشكل عائق ،كبیره في تطبیق وتنفیذ احكام الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحه الفساد المالي

جزول صــــــــــالح، ألیات مكافحة جرائم تبیض الأموال في التشــــــــــریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة دراســــــــــة مقارنة 1

.21-20ص ص ،2017عة الإسلامیة، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، بالشری

المرجع السابق.الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، 2

سابق.المرجع الانظر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 3
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لى الیه تنفیذ احكام الاتفاقیات الدولیة ترجع اساسا اان اشككبیر امام عملیه محاربه الفساد المالي،

غیاب المتابعة الفعالة في تطبیق الاحكام والاتفاقیات الدولیة (اولا)،وایضا عدم فعالیة آلیة تسویه 

النزاعات المتعلقة بتنفیذ احكام الاتفاقیات (ثانیا).

ولیةاولا: غیاب المتابعة الفعالة في تطبیق الاحكام والاتفاقیات الد

الرقابة فان غیاب اسالیب المتابعة و والرقابة، لذاالمتابعة الفعالة تستلزم وجود اسالیب المتابعة إن 

على تطبیق احكام الاتفاقیات الدولیة تعد من العقبات الأساسیة لعدم فعلیه نصوص القانون الدولي 

تلف وهذا راجع الى مخ، حیث ان اتفاقیه مكافحه الفساد لا یتم متابعتها متابعه فعاله1عموما

الاشكالات التي تعترض تنفیذ وتطبیق احكام الاتفاقیات وكذا الى ضعف اسالیب متابعها.

عقبات تطبیق احكام الاتفاقیات الدولیة.1

یعترض فعالیة تطبیق احكام اتفاقیه مكافحه الفساد عدة اشكالیات قانونیة وتطبیقیه واخرى یمكن 

ة تطبیق احكام القانون الدولي بصفه عامه احدى العقبات وصفها بالمعنویة، حیث تشكل صعوب

الأساسیة لضمان نجاعة الاتفاقیات الدولیة في محاربة الفساد، ویتضح ذلك من خلال اعتبار القانون 

على خلاف،وذلك من خلال إرادة الدولة في الاتجاه للإجابة على الاتفاقیةالاتفاقي ذو طبیعة ارادیة

عند مخالفه صةمختتوقعه سلطه یصاحبها جزاءیتمتع بخاصیه الإلزامیة والتي القانون الوطني الذي

.2احكام القانون الداخلي

ویتمیز القانون الدولي بعدم وجود سلطه علیا تتكفل بتطبیق احكام القوانین الاتفاقیة الصادرة عنه،

بالرغم من وجود عده منظمات دولیه حكومیة تسهر على احترام نصوص القانون الدولي، بالإضافة 

التي لا یمكن مقارنتها بالمحاكم الوطنیة لعدم اختصاصها وقدرتها ،الدولیةالى وجود محكمه العدل 

مصــــــــــطفى محمد محمود عبد الكریم، اتفاقیه مكافحه الفســــــــــاد، نفاذ وتطبیق اتفاقیه مكافحه الفســــــــــاد في القانون 1

.١٢١، ص2012، المنصورةفي مكافحه الفاسدین واسترداد الاموال، دار الفكر والقانون، وأثرهاالداخلي 

.احترامها والتي لا یجب احترامهاحیث لا یمكن في القانون الداخلي للشخص ان یقرر الاحكام التي یجب 2
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من ةالي مجرد، هذا ما یجعل من احكام الاتفاقیات المتعلقة بمكافحه الفساد الم1على تنفیذ قراراتها

ل في ویعود ذلك لعدم وجود اراده سیاسیه حقیقیه للدو في مواجهه الفساد المالي دولیا،زامیةلالإقوتها 

لنصوص الاتفاقیات الدولیة، والملاحظ انه اذا كان هناك تطبیق لبعض الاحكام متنفیذ وتطبیق صار 

دة منها.فهذا راجع الى اساس المصلحة الخاصة التي یمكن للدولة الاستفا

ضعف اسالیب متابعه تطبیق احكام الاتفاقیات الدولیة.2

في العموم تهدف اسالیب متابعه تطبیق احكام الاتفاقیات مكافحه الفساد الى ضمان احترام الدول 

الاعضاء لمختلف بنودها واخذها بعین الاعتبار في قوانینها الداخلیة لكن ضعف هذه الاسالیب من 

الاتفاقیات المتعلقة بمكافحه الفساد المالي سواء على بعدها الدولي او ةالزامیرد منجشانه ان ی

الاقلیمي.

في الاتفاقیات ذات البعد الدولي -أ

ة نصوصها ن یضمن فعالیأه أنان اقرار اسالیب متابعه تطبیق احكام اتفاقیات مكافحه الفساد من ش

هذه الاسالیب یجعل من من دونلان العملوالرقابة في نفس الوقت على مدى احترام الدول لها، 

الاتفاقیات مجرد توصیات واعلانات دولیه لا ترقى احكامها الى الدرجة التقریریة، وهذا ما یتبین من 

ة ضد واتفاقیه منظمه التعاون والتنمیة الاقتصادیمكافحه الفساد، اتفاقیة الأمم المتحدة لخلال تناول 

رشوه الموظفین العمومیین الاجانب.

ه الامم المتحدة لمكافحه الفساداتفاقی-

تعتبر اتفاقیه الامم المتحدة اهم اتفاقیه جاءت بصك قانوني واضح وشامل في مجال مكافحه الفساد 

ولكن یحتاج لضمان ترجمه الالتزامات والتدابیر التي اتخذت بها الاتفاقیة والفساد المالي خصوصا،

هذه الآلیة نصت و الاتفاقیة،زه الدول لتنفیذ بنود الى افعال وتكریس الیات متابعه التقدم الذي تحر 

القانون حكاملأالفصــل طبقا ة وتتولى المحكم،ةمم المتحدللأالرئیســیةالقضــائیةالهیئةهي الدولیةمحكمه العدل 1

ا الیها هیئات الامم التي قد تحیلهالقانونیةن المســــائل أالتي تنشــــا بین الدول وتقدیم الفتاوي بشــــالقانونیةالدولي في النزاعات 

.المتخصصةووكالاتها المتحدة
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والتي تتمثل في مؤتمر الدول الاطراف ،1من اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الفساد63علیها المادة 

.2الذي العود له صلاحیه انشاء هیئه مناسبه للمساعدة على تنفیذ الاتفاقیة تنفیذا فعالا

اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الفساد في دورته الثالثة التي حیث نتج عن مؤتمر دول الاطراف في 

تبني قرار ،2009سبتمبر سنه 13الى 09انعقدت في الدوحة في دوله قطر في الفترة ما بین 

انشاء الیه لمتابعه تطبیق احكام الاتفاقیة عن طریق احداث فریق عمل خاص بمتابعه تنفیذ اتفاقیه 

63انشاء هذا الفریق تطبیقا لأحكام الفقرة السابعة من المادة یعدو فساد،الامم المتحدة لمكافحه ال

من الاتفاقیة ما یختص بالأشراف والرقابة على عملیه تطبیق احكام اتفاقیه الامم المتحدة ودراسة 

الاشكالات والعوائق التي تحول دون ضمان تطبیق فعال لبنودها بالإضافة الى تقدیم التوصیات 

.3روریة لمساعده الدول في تجسید أحكامها مع قوانینها الداخلیةوالحلول الض

لاتفاقیة تعتریها المتابعة في تطبیق وتنفیذ احكام والإشكالیة بعد ذلك تتمثل في ان الیه الرقابة وا

لداخلیة،اعقبات من خلال ان الاتفاقیة اعطت للدول الحریة في تحدید مجال تطبیق احكامها بقوانینها 

فقط على المستندات دون امكانیه الرقابة المیدانیة وهذا ما یشكل حد كبیر في محاربه الفساد والرقابة 

المالي.

اتفاقیه منظمه التعاون والتنمیة الاقتصادیة ضد رشوه الموظفین العمومیین الاجانب-

لدول منها على انه: "تتعاون ا12دعت اتفاقیه منظمه التعاون والتنمیة الاقتصادیة في نص المادة 

الاطراف على تنفیذ برنامج للمتابعة المنهجیة لرصد التنفیذ الكامل لهذه الاتفاقیة والتشجیع علیه.... 

من اجل تحسین قدره الدول الاطراف وتعاونها على الاتفاقیة"ینشأ بمقتضى هذا الصك مؤتمر لدول الاطراف -1

رأىما إذاف لاطرا... ینشــا مؤتمر الدول ا"ومن اجل تشــجیع تنفیذها واســتعراضــه،الاتفاقیةمن هذه المبینةتحقیق الاهداف 

المتحدةمن اتفاقیه الامم 63، المادة "تنفیذا فعالاالاتفاقیةعلى تنفیذ للمســـــــــــاعدةلذلك اي الیه او هیئه مناســـــــــــبه ضـــــــــــرورة

المرجع السابق.لمكافحه الفساد،

، الا ان نظم متابعه ورقابه مدى تطبیق 2005حیز التنفیذ في دیســـــــــــــمبر ســـــــــــــنه المتحدةدخلت اتفاقیه الامم -2

.2006لم یبدا الا بعد الاجتماع الاول لمؤتمر الدول الاطراف الذي تم عقده في دیسمبر سنه الاتفاقیة

من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.63المادة انظر،-3
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فریق العمل المعني بالرشوة في المعاملات التجاریة الدولیة التابع لمنظمه التعاون إطاریجرى هذا في 

.1والتنمیة الاقتصادیة وفقا لاختصاصه...."

لمتابعه امةالهالمعني بالرشوة في المعاملات التجاریة الدولیة احدى الالیات حیث یمثل فریق العمل

ها، وما یعاب على مدى التزام الدول بوالرقابةتنفیذ احكام اتفاقیه منظمه التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

على هذه الالیه اقتصارها على بعض الدول فقط اي على اعضاء منظمه التعاون والتنمیة 

، وضعف صلاحیاته في الضغط على الدول احترام التدابیر الواردة في الاتفاقیات وله 2ادیةالاقتص

صلاحیات تقدیم الاقتراحات في تنفیذ احكام الاتفاقیات فقط.

في الاتفاقیات ذات البعد الاقلیمي -ب

اعترت الیات المتابعة والرقابة على تطبیق احكام الاتفاقیات الإقلیمیة المعنیة بمكافحه الفساد المالي 

رات، والتي تظهر من خلال دراستها في الاتفاقیة العربیة لمكافحه الفساد واتفاقیه الاتحاد ثغعده 

الافریقي لمنع الفساد ومكافحته.

الفسادالاتفاقیة العربیة لمكافحه -

منها لمؤتمر الدول الاطراف، صلاحیه 33الاتفاقیة العربیة لمكافحه الفساد من خلال المادة نصت 

، وایضا من 3تحسین قدره الدول الاطراف وتعاونها على تحقیق الاهداف المبینة في هذه الاتفاقیة

تنفیذ ض،ویهدف مؤتمر الدول الاطراف حین عقده لاستعرااجل تم تشجیع تنفیذها والالتزام بأحكامها

احات،وتقدیم التوصیات والاقتر الاتفاقیة العربیة لمكافحه الفساد من جانب الدول الاطراف فیها،

الى انشاء الالیات الضروریة والنظر في مساله التعاون مع المنظمات والأجهزة الدولیة بالإضافة

والنظر باحتیاجات الدول الاطراف من المساعدة ،الصلةوالإقلیمیة والمنظمات غیر الحكومیة ذات 

، المرجع السابق.الاقتصادیةوالتنمیةن اتفاقیه منظمه التعاون م12المادة-1

دول غیر 6، والاقتصــــــادیةوالتنمیةدوله عضـــــو دائم في منظمه التعاون 35دوله منها 41الاتفاقیةتضـــــم -2

(بلغاریا، البرازیل، جنوب افریقیا، الارجنتین، روسیا، كولومبیا).المنظمةاعضاء في 

لمكافحه الفساد، المرجع السابق.العربیةالاتفاقیةمن الثانیةالمادةالاتفاقیةتضمنت اهداف -3
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ا وعلى الدول الاطراف تزوید معلومات عن برامجها وخططه،الاتفاقیةالتقنیة بما یتعلق بتنفیذ هذه 

1وممارساتها وكذلك تدابیرها التشریعیة والإداریة الرامیة لتنفیذ الاتفاقیة العربي لمكافحه الفساد

ع الفساد ومكافحتهاتفاقیه الاتحاد الافریقي لمن-

تطبیق وتنفیذ متابعةللیه افریقي لمكافحه الفساد على تكریس من اتفاقیه الاتحاد الا22تنص المادة 

، والتي جسد بأنشاء مجلس استشاري حول الفساد داخل الاتحاد الافریقي من اجل تقدیم 2احكامها

التقاریر بانتظام الى المجلس التنفیذي للاتحاد الافریقي حول التقدم الذي تحرزه كل دوله في الامتثال 

تعددة ملأحكام الاتفاقیة. بالإضافة الى دوره بجمع المعلومات وتحلیلها وسلوك وتصرفات الشركات 

الى فةضابالإالجنسیات التي تعمل في افریقیا ونشر هذه المعلومات بین السلطات الوطنیة 

یقوم بها المجلس.ةاختصاصات استشاری

على الرغم من الدور الذي یقوم به المجلس في مجال مراقبه الفساد لكن لیس هناك اي اشاره للجزاء 

ها بتنفیذ او تطبیق احكام الاتفاقیة نصوصها في حد اجهزتأحد الدول او أالمترتب عن عدم قیام 

مواجهه الفساد المالي والدولي.

ثانیا: قصور آلیة تسویة نزاعات تنفیذ احكام الاتفاقیات الدولیة

من ما یخص مكافحه الفساد المالي تعدفیان النزاعات الناشئة عن تنفیذ احكام الاتفاقیات الدولي 

علیها، حیث ان تنفیذ احكام الاتفاقیات یتعرض لنظام المصالح اهم الامور التي یجب الوقوف 

الخاصة بالدول، حیث یمكن ان تقوم احدى الدول بالتملص من تنفیذ احكام الاتفاقیات الدولیة من 

الاتفاقیات ناجل مصلحتها الخاصة مما قد ینشا نزاعا دولیا في هذا الخصوص. ولقد تطرقت العدید م

خاصة بتنفیذ الاتفاقیات الدولیة في مكافحه الفساد المالي وتسویتها بین الالى موضوع النزاعات

الدول.

من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، المرجع السابق. ٣٣انظر المادة -1

عضـــــو ینتخبهم 11"یتم انشـــــاء مجلس اســـــتشـــــاري حول الفســـــاد داخل الاتحاد الافریقي، یتكون المجلس من -2

السابق.من اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد، المرجع ٢٢ي للاتحاد الافریقي...."، المادة المجلس التنفیذ
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وعلى الرغم من ذلك فقد اثیرت جمله من الاشكالات التي تحد من تنفیذ احكام اتفاقیات مكافحه 

الفساد، بالإضافة الى ان قصور الیات تسویه النزاعات في تنفیذ احكام الاتفاقیات قد تعطل عملیه 

ه الفساد المالي.مكافح

اشكالات تسویه نزاعات تنفیذ احكام اتفاقیات مكافحه الفساد المالي.1

من كثرأحیث نصت اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الفساد على عرض اي نزاع ینشا بین دولتین او 

تفسیر الاتفاقیة او تطبیقها وتعذر تسویتها عن طریق التفاوض في غضون بشأنالدول الاطراف 

الدول لم تتمكن تلكوإذاطلب احدى الدول الاطراف. بناءا علىزمنیه معقوله على التحكیم فتره

من تاریخ طلب التحكیم من الاتفاق على تنظیم التحكیم، جاز لتلك الدول أشهربعد سته طرافالا

1.الاطراف ان تحیل النزاع الى محكمه العدل الدولیة بطلب یقدم وفقا للنظام الاساسي للمحكمة

ل التحكیم ومن بعده اللجوء لمحكمه العدل الدولیة یقابله نفس الحل تقریبا في معظم الاتفاقیات حان 

الدولیة المتعلقة بمكافحه الفساد عند وجود نزاع حول تطبیق احكامها من طرف الدول الاطراف ولكن 

.2مع اختلاف في الهیئات التي تضمن تسویه مثل هذه النزاعات

فحه الفساد الماليتعطیل عملیه مكا.2

مكافحه الفساد المالي هي رغبه دولیه عالمیه من اجل الوقوف على هذه المشكلة التي تعد من اهم 

فان النزاعات الناشئة عن تنفیذ الاتفاقیات الخاصة إذاالمشاكل المحیطة في دول العالم،وأخطر

لمكافحه الفساد، المرجع السابق.ةمن اتفاقیه الامم المتحد66ةالماد-1

فاقیتان بالســكوت لمكافحه الفســاد وقد اكتفت الاتالعربیةوالاتفاقیةبالنســبة لاتفاقیه الاتحاد الافریقي لمنع الفســاد -2

المادةي نص فالقراءةفیها ولكن من خلال الواردةحیال تســـــویه نزاعات الدول الاطراف في ما بینها بتنفیذ وتفســـــیر الاحكام 

بالنسبةس الشيء فن، ع امام مفوضیه الاتحاد الافریقيالاولى من اتفاقیه الاتحاد الافریقي لمنع الفسـاد یمكن تصور حل النزا

ید كیفیه الاولى منها لكن یبقى عدم تحدالمادةفي نص العربیةالجامعةلمكافحه الفســــــاد التي اشــــــارت الى العربیةللاتفاقیة

كمن في وامكانیه انحرافها عن اهدافها والتي تالاتفاقیةالتنفیذ احكام العملیةلتســــــــویه مثل هذه النزاعات من شــــــــانه ان یعرق

لمادةاالاولى من اتفاقیه الاتحاد الافریقي لمنع الفســـــــــــاد ومكافحته، و المادةویمكن الاطلاع على ،بفعالیةفســـــــــــاد مواجهه ال

لمكافحه الفساد.العربیةالاتفاقیةالاولى من 
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ویحرفنا عن التعاون الدولي من اجل فعالیة أصعببهذا الموضوع تجعل من مكافحه الفساد امر 

اكبر لمكافحه الفساد المالي.

ومنه فإن آلیات تسویه النزاعات المتعلقة بتنفیذ اتفاقیات مكافحه الفساد طرحت عده اشكالات قانونیه 

تنفیذ احكام بة متعلقفي الانضمام لاتفاقیاتوعملیه یظهر ذلك جلیا بسبب الطابع الاختیاري للدول

وهذا الطابع الذي یجد اساسه في الدور الاستشاري التي تلعبه محكمه ،1فاقیات مكافحه الفسادات

غیر ةتخطر من تلقاء نفسها باعتبارها هیئه قضائینالعدل الدولیة بحیث لیس بإمكان هذه الأخیرة ا

طراف في بین الدول الاتطرأما یخص تسویه النزاعات التي ملاحظه فین نبديأجنائیة. حیث یمكن 

الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحه الفساد عند تنفیذ احكامها في عدم وجود اي نظام او الیه ذات 

عدم وجودإن ،2طبیعة جنائیة لحلها علما ان كل الاتفاقیات المتعلقة بالفساد هي ذات طابع جنائي

نونیة لیة من شانه ان یجعل من الالیات القاخاصه بتسویة نزاعات تنفیذ احكام الاتفاقیات الدو هیئة

.3الدولیة المعنیة بالمكافحة الفساد المالي مجرد توصیات لا ترقى الى الطابع الالزامي والردعي

المطلب الثاني

في مكافحة الجرائم المالیةالمؤسساتیةمحدودیة الالیات 

الوقوف على ظاهرة تفشي الفسادعمل المجتمع الدولي على انشاء الیات مؤسساتیة دولیة من اجل 

المالي، كما أوعزت انشاء الیات مؤسساتیة وطنیة في الدول على غرار الأولى ،ولكن ظهر للمنظمات 

المعنیة بمكافحة الفساد علي أن الخطورة في ظاهرة الفساد لیست في وجود قدر ما من الفساد في 

، ولیس هناك اي التزام الدولیةمصـــــــــــــطلح جواز عرض النزاع امام محكمه العدل الدولیةورد في كل الاتفاقیات 1

في العموم.على ذلك

.الاتفاقیة المدنیة لمكافحة الفساد للمجلس الاوروبيباستثناء-2

.224موري سفیان، آلیات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، مرجع سابق، ص-3

ارم الســـبیل الوحید لضـــمان تطبیق صـــالمالیةفي مكافحه الجرائم ةدولیه متخصـــصـــقضـــائیةان انشـــاء هیئه -

الفساد المالي.بالمكافحةالمتعلقةالدولیة قانونیةالوفعل للنصوص 



لیات التعاون الدولي في مكافحة الفساد المالي آحدود فعالیة الفصل الثاني

74

یخلو من الفساد أو لا یحوى قدرا معینا من الممارسات او المعاملات الیومیة، فلم یعد یوجد مجتمع 

الفاسدین، حیث تلعب المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة دورا لا یستهان به في مواجهه الفساد، 

لكن تبین ان هناك عدة عراقیل ومحدودیة الآلیات المؤسساتیة لمواجهة جرائم الفساد، ویمكن التطرق 

ذا في (الفرع الأول)، وكعمل الالیات المؤسساتیة الدولیةلها من خلال  تبیان العقبات التي تواجه 

مجال عقبات تفعیل الالیات المؤسساتیة الوطنیة في مكافحة الفساد المالي(الفرع الثاني).

الأولالفرع 

الرسمیة الدولیة في مكافحه الفساد الماليالمؤسساتیةعقبات تفعیل دور الالیات 

انشاء الیات مؤسساتیه دولیة في مجال مكافحه الفساد المالي في رغم ان المجتمع الدولي عمل على 

الا ان محاولات المجتمع الدولي على محاوله منه الى الوقوف على جمیع جوانب الفساد المالي،

لم تثمر ثمارها حیث تعرضت هذه الالیات لعدیدارض الواقع من خلال هذه الالیات الرسمیة الدولیة

ة وتعد اهم هذه الالیات الرسمیمن دورها وفعالیتها في مواجهه الفساد،من المعوقات التي حددت

ومنظمه الشفافیة الدولیة من جهة اخري، التي تعرضت 1الدولیة البنك الدولي وصندوق النقد من جهة،

لقصور في دور هذه الالیات ومحدودیة فعالیتها على ارض الواقع والعراقیل التي تواجهها التي من 

بتعاد عن الهدف الذي یرجى منها في مجال مكافحه الفساد الماليشانها الا

اولا: البنك الدولي

یعتبر البنك الدولي مصدرا مهما لتقدیم المساعدات المالیة والفنیة البلدان النامیة في جمیع انحاء 

الاصل ، و دلمساعده الدول على مواجهه الفساالعالم حیث وضع البنك مجموعه من الاستراتیجیات

ةان البنك یتبع نهجا یقوم على تقدیم العون المالي من اجل مكافحه الفساد المالي الدولي ومحاول

الجدیر بالذكر ان هناك فرق بین صــندوق النقد الدولي والبنك الدولي فكلاهما انشــئ في نفس الوقت وذلك لأداء 1

لاســـتقرار اوظائف مختلفة ولو كانت ذات صـــله صـــندوق النقد الدولي یركز على الاجراءات التي ینبغي اتخاذها بغیه تحقیق 

اما البنك الدولي فقد انشا لتشجیع التنمیة الاقتصادیة طویلة الاجل و تخفیف حده الفقر للإسهام المالي والاقتصادي للبلدان،

في تمویل المشـــاریع بعینها وصـــندوق النقد الدولي هو الجهة الریح اللجوء الیها اولا لمســـاعده البلدان بینما البنك الدولي یقوم 

ولكن یتعاون الصــــندوق والبنك في عدد من القضــــایا الأســــاســــیة ما الحد من الفقر في م المســــاعدات الانمائیة،اســــاســــا بتقدی

البلدان المنخفضة الدخل.
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الدول المتضررة لتبعدها عن اللجوء لإحدى جرائم الفساد الدولي ودعم اقتصادها ولكن ةمساعد

بشروط وباتخاذ تدابیر وقائیة واخرى ردعیه وكل ذلك على اساس ان یصب في مكافحه الفساد.

ولكن على ارض الواقع تبقى الجهود المبذولة من طرف البنك الدولي في مواجهه الفساد رهینه 

اه البلدان البنك الدولي تجسیاسةللمصالح السیاسیة للدول خاصه الدول العظمى اذ ینعكس ذلك على 

حدة الأمریكیة تبلد ما مع شروط البنك الدولي ورغبه الولایات المسیاسةالتي یتعامل معها فاذا تطابقت 

بین كان هناك عدم توافقإذااما في مساندته فانه یتم التغاضي عن حالات الفساد في هذا البلد،

حت مبرر لهذا البلد تبلد ما والبنك فانه یتم العمل على محاربه الفساد ووقف المساعدات والقروض 

1.وجود الفساد

،رطاحقیقیه من طرف البنك الدولي العالمي في هذا الإكما تجدر الإشارة انه لیس هناك جدیه واراده 

فانه یضع موضوع مكافحه الفساد ضمن اولویاته في برامج التنمیة حیث ان البنك علق سابقا تمویل 

الدولارات في دول افریقیا واسیا بسبب ادعاءات بالفساد ثم عاد وتراجع عن یاراتعده مشاریع بمل

ا من لشفافیة والرقابة من الدول المعنیة وهذا ما لا یتم الالتزام به عملیقراره بعد تلقیه وعود بتفعیل ا

2طرف هذه الدول.

ثانیا: صندوق النقد الدولي

ان مكافحه الفساد مطلب اساسي لتحقیق النمو والاستقرار المالي الكلي وعلى نفس النهج فان صندوق 

النقد الدولي انشئ للعمل على تعزیز سلامه الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من الایجابیات التي یقوم 

سلبا انعكستبها صندوق النقد الدولي في مجال مكافحه الفساد الا انه یعاني من مشاكل عدیده

وعلى مكافحه الفساد خصوصا، ویظهر ذلك من خلال النقديعلى طریقه ادارته للنظام العالمي 

،ةائلامان للنزاهة والمســـــوالشــــفافیة والمســــائلة في مواجهه الفســــاد،ةالنزاهالائتلاف من اجل النزاهة والمســـــائلة،1

.91ص،2007فلسطین،

.198ص، 2009الإسكندریة،دار الفكر الجامعي،الازمه المالیة والفساد العالمي،،محمودرمزي 2
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وایضا عائق النقص في الشفافیة لدى صندوق النقدنفوذ الدول الكبرى على اتخاذ القرارات فیه،

1الدولي.

نفوذ الدول الكبرى على اتخاذ القرارات.1

كبیره من اجل اتخاذ القرار عن طریق مبدا القوه التي ضغوطاتلان صندوق النقد الدولیة تعرض

تعكس بشكل او باخر هیمنه الدول العظمى و على راسها الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد 

ولهذا فان معظم القروض التي تقدم للدول التي تملك فیها الاوروبي على القرارات الصادرة عنه،

یة نفوذا ومصالح بغض النظر عن درجه مساهمه هذه الدول في مكافحه الولایات المتحدة الأمریك

القروض الممنوحة من طرف صندوق النقد الدولي تعتبر اداة ضغط سیاسي على البلدان الفساد،

النامیة الاكثر احتیاجا للقروض وذلك بعید كل البعد عن معاییر النزاهة والشفافیة.

الدوليالنقص في الشفافیة لدى صندوق النقد .2

المؤسسات النقدیة كالمصارف وغیرها تمیل الى السریة بطبعها لأسباب عدیده ضبعیمكن اعتبار أن 

اهمها التهرب من الضرائب وتبییض الاموال وعلى الرغم من ان الصندوق لیس بمؤسسه مالیه 

تغیب فعتبر الركیزة الأساسیة لمكافحه الفساد،تیعاني من ضعف الشفافیة التي أنهلا إ،خاصه

المناقشات العالمیة المفروض وجودها في صندوق النقد الدولي من اجل معرفه المعاییر التي على 

اساسها تمنح القروض لدول معینه وترفض لغیرها.

وایضا تتسم القرارات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بعدم احتوائها على كامل المعلومات التي 

ا تحت رحمه صندوق النقد الدولي وهذا بدوره خاضع لرغبه ما یضعهیجب على الدولة معرفتها،

الدول الكبرى المؤثرة والمسیطرة في العالم، كل هذه العقبات من شانها ان تضعف من قدره الصندوق 

الدولي على مواجهه الفساد وفعالیة دوره الاساسي في مكافحه الفساد سواء على الصعید الداخلي او 

.على الصعید الدولي

.207صالمرجع نفسه،رمزي محمود، 1
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: منظمه الشفافیة الدولیةثالثا

مكافحه اسیةأسوتتولى بصفه عالمي،الالفساد لها دور كبیر في مكافحةمنظمه الشفافیة الدولیة 

الاسباب والاثار الناجمة عن الفساد ولها دور وقائي ورقابي في سبیل محاربه الفساد بكفاءة عالیة ، 

افیة حیث سجلت منظمه الشف،هذه المنظمةجهودتحول دون فعالیة و الا ان هناك عده عوائق وعقبات 

الدولیة في سیاق عرضها لمختلف الاستراتیجیات والاجراءات والالیات الواجب اتباعها من طرف 

الدول وتنفیذها على المستوى الدولي بعض الملاحظات في ما یخص مثلا معیار الحاجه الى الخدمة 

یق مصالح او زیاده نفوذ او خدمه مصالح فان مجالات الفساد تبقى وارده لأغراض تتعلق بتحق

ومن خلال نظر المنظمة فان الیات الرقابة والردع ضد الفساد تتسم بعدم الكفاءة والفعلیة خاصه،

في بعض الدول خاصه في دول العالم الثالث التي اصبحت بؤره للفساد ووجهه لممارسه الجرائم 

الاهداف تحول دون امكانیه التطبیق والتفعیل للمبادئ و فان منظمه الشفافیة الدولیة هالمالیة فیها. ومن

.المرجوة منها وتتمثل هذه العقبات في عقبات قانونیه وعقبات میدانیه

القانونیةالعوائق والعقبات .1

وتتمثل في:

القوانین واللوائح: قد یرجع امكانیه ذلك للانحراف الاداري الذي ادى الى سوء ةسوء صیاغ.أ

القوانین ولوائح المنظمة للعمل وایضا نتیجة لغموض القوانین وتضاربها في بعض ةصیاغ

الاحیان الامر الذي یعطي الفرصة للتهرب من تنفیذ القوانین وبالتالي فان الفساد یبدا من تلك 

النقطة.

ضعف المسائلة في الأجهزة القانونیة..ب

حاسبیهمضعف اجهزه الرقابة في الدول وعدم استقلالها والتي تكون رقابه قانونیه ورقابه .ت

1ضعف قوه القانون في المجتمع بسبب تعطیله وقتل القرارات في مهدها..ث

جرائم الفســـــــــاد الاداري دراســـــــــة قانونیه تحلیلیه مقارنه في ضـــــــــوء الاتفاقیات الدولیة عصـــــــــام عبد الفتاح مطر،1

-الازاریطــــه،ةة والأجنبیـــة، دار الجـــامعـــة الجــــدیـــدفي الـــدول العربیـــوالتشــــــــــــــریعـــات الجنـــائیــــة وقوانین مكـــافحــــه الفســــــــــــــــاد 

.342-340ص ، ص.2011الاسكندریه،
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المیدانیةالعقبات .2

العقبات المیدانیة تتمثل في الصعوبة في تطبیق الإرادة لموضوع مكافحه الفساد على ارض الواقع 

فافیة الدولیة التي تملكها منظمه الشوالإرادةالنیة والإرادة السیاسیة الفعلیة لتحقیق ذلك،م توافر لعدو 

ةلمكافحةدولیو ةمله ومتواصلة تعتمد على خطه وطنیوحدها لا تكفي بل تحتاج الى استراتیجیة شا

الفساد وذلك یكون من خلال تعاون القطاع الخاص مع منظمه الشفافیة الدولیة في مكافحه الفساد 

وانه یحد من عمل منظمة الشفافیة الدولیةوأثرهجمیع الشرائح والمؤسسات بدور الفساد لوتوعیة 

ائم ر علیه الوضع الراهن في اغلب الدول عالمیا من فساد ومحسوبیة وجأصبحمن خلال ما ،وذلك

سها ترى نفالفساد اصبحت المجتمعات وخصوصا مجتمعات الدول النامیة أصلمالیه تعبر عن 

ما یتعلق بمجالات العامة المختلفة مما جعلها تلجا ایضا الى اسالیب الفساد مظلومة ولیس لها حق فی

ده كبیره في یالز ادىیها الوسیلة الوحیدة للحصول على الخدمات العامة وهذا بدوره ألأنها تمثل في ر 

جرائم الفساد المالیة على مستوى العالم و ادى الى ضعف المؤسسات المالیة وخصوصا منظمه 

الشفافیة الدولیة في مكافحه الفساد.

الفرع الثاني

محدودیة فعالیة الالیات المؤسساتیة الوطنیة لمكافحة الفساد المالي

اد والتي والعربیة والأفریقیة المتعلقة بمكافحه الفسانضمت الجزائر الى العدید من الاتفاقیات الدولیة 

لعبت دورا هاما في رسم الاستراتیجیة العالمیة لمكافحه الفساد، وعلى الصعید الوطني فقد اتخذت 

الجزائر سلسله من التدابیر والاجراءات الهیكلیة حیث قام المشرع بوضع الیات للحد والمنع من انتشار 

را من الجزائر عن جدیتها في مكافحه الفساد على المستوى الوطني وسعي جرائم الفساد، وذلك تعبی

منها للوقوف على جمیع جوانب هذه الجرائم المتعقلة بالفساد المالي، الا وانه على الرغم من الدور 

یة الوطنیة في الجزائر في مجال مكافحه الفساد المالي والوقاةالكبیر الذي تلعبه الالیات المؤسساتی

یةاللكثیر من الانتقادات والنواقص حیث ان فععرضتوتةفأنها لم تستطع الحد من هذه الظاهر منه؛

ى انما اصبح دورها الفعلي یقتصر عل،هذه الالیات على ارض الواقع لم تترجم بالشكل المطلوب

والتي اهمهاالوقوف علىتتطلبالوطنیة ةفعلیه وفعالیة الالیات المؤسساتیإنالبیانات والقرارات، 
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تعتبر الأجهزة الخاصة بمكافحه الفساد في الجزائر المتمثلة في الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

، المفتشیة )ثالثا(خلیه معالجه الاستعلام الالي )،ثانیا(، الدیوان المركزي لقمع الفساد (أولا)ومكافحته 

.)رابعا(العامة للمالیة

وقایة من الفساد ومكافحتهاولا: مدى فعالیة الهیئة الوطنیة لل

منح المشرع الجزائري الكثیر من الصلاحیات للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحه ولكن من 

خلال استعراض مهام هذه الهیئة والتي تناولناها سابقا ذات طابع وقائي وتحسیسي ،بالإضافة الى 

ل وریة، وابتعاد دورها الفعال عن الاصمحدودیة الاستقلال الاداري والمالي وتبعیتها لرئیس الجمه

ه الرقابي اذ انه فقد معظم سلطاتوهو مكافحه الفساد حیث ان دور الهیئة اصبح محدودا في دوره 

التي كان من المفروض ان یتمتع بها من اجل فعالیة كافه الفساد ولیس الوقوف على سلطه ابداء 

اد.یة عمل وفعالیة الهیئة في مجال مكافحه الفسالراي فقط، وفیما یلي الاسباب التي ادت الى محدود

غلبه الطابع الوقائي والاستشاري على مهام الهیئة.1

لهیئةارغم تسمیتهاإن الشيء الملاحظ على اختصاصات الهیئة ان اغلبها ذات طابع استشاري،

ویظهر ذلك ،ةالمكافحعلق اساسا بالوقایة ولیس الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الا ان دورها یت

من خلال الطبیعة الاستشاریة للهیئة والتي تتكفل بإصدار التقاریر وابداء الآراء والتوصیات وكذا 

اقتراح سیاسه شامله للوقایة من الفساد تجسد مبادئ دوله القانون وتعكس النزاهة والشفافیة والمسؤولیة 

انت تقدیم توجیهات للهیئات والمؤسسات سواء كفي تسییر الشؤون والاموال العامة كما تقوم الهیئة ب

.عامه او خاصه اضافه الى ذلك تقترح الهیئة التدابیر یمكن ان تكون ذات طابع تشریعي او تنظیمي

ن.یمكن تحدیده اساسي في اعداد برامج توعویه وتحسیسیه للمواطنیةالتحسیسیاما ما یتعلق بالطابع 

، التي تقضي 01-06من قانون 22یة ولیس المكافحة المادة ما یدل ان دورها یتعلق بالوقاوأكثر

على انه عندما تتوصل الهیئة الى وقائع ذات وصف جنائي تحول الملف الى وزیر العدل والذي 

یخطر النائب لتحریك الدعوة العمومیة عند الاقتضاء بمعنى انه لیس هناك حق للهیئة بالنظر في 
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یس لها الحق في احاله الملف مباشره الى القضاء وانما تحویله كما ل،1جرائم الفساد وردع مرتكبها

.عملها وسلطتها في مجال تحریك الدعوى العمومیةما یقدم،الوزیر العدل

محدودیة الاستقلال الاداري والمالي.2

الا ان هذا ، 012-06من قانون 18في المادة على الرغم من نص المشرع على استقلال الهیئة 

محدود اداریا ومالیا.الاستقلال 

محدودیة الاستقلال الاداري .أ

سیر لىعرغم غیاب الرابطة المباشرة بین الهیئة والحكومة الا ان هذه الأخیرة تحتفظ بوسائل التأثیر

السلطات الإداریة المستقلة بصفه عامه والهیئة بصفه خاصه ویتضح ذلك من خلال تولي رئیس 

یة للوقایة من الهیئة الوطنتبعیةین رئیس واعضاء الهیئة مما یؤكدالجمهوریة لهذا الحق اذ یقوم بتعی

ة بالظروف والسلطات الاخرى الخاصلالفساد ومكافحته للسلطة التنفیذیة. بالإضافة الى سلطات العز 

3الحقیقیة والجدیة فأنها تكون لرئیس الجمهوریة.

.المرجع السابق،علق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمت،01-06من قانون 22انظر المادة1

، المرجع السابق.01-06من القانون 18أنظر المادة 2

عثمـاني، التصــــــــــــــریح بـالممتلكـات كـآلیـة لمكافحه الفســــــــــــــاد الاداري في الوظائف العمومیة للدول، مذكره ةفـاطمـ3

.49ص ،2011،تیزي وزو،مولود معمريماجستیر في القانون العام، كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة جامعه 
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نسبیة الاستقلال المالي .ب

مالیا لا یعد ظاهرا، نتیجة للتأثیرات التي تمارسها الدولة عن الهیئةان تكریس القانون لاستقلال 

من جهة اخرى نجد خضوع الهیئة 1طریق تمویلها والتي تظهر من خلال الاعانات التي تقدم للهیئة.

بكل العملیات تتعلقةوهي رقاب،ةلرقابه مالیه یمارسها مراقب مالي یعینه الوزیر المكلف في المالی

داریةالمالیة الا

لذلك ان تمویل الدولة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته عن طریق الاعانات ووجود مراقب 

مالي معین من السلطة التنفیذیة یمارس الرقابة المالیة علیها كلها عوامل تجعل من الاستقلال المالي 

للهیئة محدود نسبیا.

تبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة.3

ا لیست مستقله بل خاضعه لرئیس السلطة التنفیذیة الامر الذي یدل على ان المشرع ویقصد بذلك انه

الاستقلالیة على الهیئة من جهة وجعلها تابعه لرئیس الجمهوریة اضفىقد وقع في تناقض عندما 

من قبل رئیس الجمهوریة وهذا ما یظهر ةئالهیكما نجد الرقابة التي تمارس على من جهة اخرى،

والتي تنص على وجوب رفع الهیئة ،المعدل والمتمم01-06من القانون مكرر 24من خلال المادة 

2تقریرا سنویا لرئیس الجمهوریة یتضمن نشاطاتها.

كان من الافضل ان ینص المشرع على عدم تبعیه الهیئة لأي سلطه وهو الضامن الوحید لاستقلالیه 

ة الاستقلال المالي والاداري لا یتحقق بشكل كامل مع تبعیأما لهیئة في مواجهه السلطة التنفیذیة، ا

الهیئة لرئیس الجمهوریة.

وفي الاخیر فان وجود الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحه مهم جدا في هذا الموضوع ولكن 

جرید الحاصل لها من كل الالیاتالضعف الحاصل في فعلیه وفعالیة هذه الالیه یتعلق بالت

.51صانظر، فاطمة عثماني، المرجع السابق،1

المرجع السابق.،المعدل والمتمم01-06انون من القمكرر 24انظر المادة 2
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وجه وكذلك محدودیة سلطهأكملدورها على ةدیتأالتي تضمن لها حسن الرقابة و اتمیز والمیكان

اتخاذ القرارات. وكل ذلك یدل على ضعف الإدارة السیاسیة في تكریس استقلالیه الهیئة ویضعف 

1فعالیة مهامها ویعیق عملها وتحقیق اهدافها.

ن المركزي ثانیا: الدیوا

لقد استخدم المشرع الجزائري الدیوان المركزي لقمع الفساد تنفیذا لتعلیمة رئیس الجمهوریة المتعلقة 

والتي تضمنت وجوب تعزیز الیات مكافحه ،2009دیسمبر 13بتفعیل مكافحه الفساد المؤرخة في 

كافحه الجهود المبذولة لمالفساد في اطار سعي الدولة نحو مضاعفه الجهود في هذا الاطار و مواكبه 

الفساد على المستوى الدولي لهذا اعطى المشرع الدیوان المركزي عده صلاحیات للبحث والتحري 

2على الفساد واصبح جهاز قمعي وردعي.

الا ان دور الدیوان ومهامه تعتبر غیر كافیه لمواجهه جرائم الفساد الخطیرة وقمعها لعده اسباب:

-14مرسوم الالدیوان لوزارة العدل بعد صدور تبعیةوالملاحظ ،لمالیةاتبعیه الدیوان الوزیر .1

صبح دیوان تابع لوزارة العدل وتحت تصرف وزیر أ،2014یولیو 14المؤرخ في ،209

واستقلال الدیوان یعد الضامن الوحید ،3التنفیذیةالعدل الذي یجعل منه ایضا تابعا للسلطة 

.ك بعیدا عن اي تأثیرلتحقیق اهداف في مواجهه الفساد وذل

عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي بحیث لم یمنح المشرع الشخصیة .2

المعنویة والاستقلال المالي للدیوان بالرغم من المهام الخطیرة والمهمة الموكلة له والمتمثلة 

عبد العالي حاحه، امال یعیش تمام، دور اجهزه القضــــاء في مكافحه الفســــاد في الجزائر بین النظریة والتطبیق، 1

.2008ورقله،الملتقى الوطني حول الالیات القانونیة لمكافحه الفساد، جامعه قاصدي مرباح،

تتعلق بتفعیل مكافحه الفساد.،2009دیسمبر سنه 13في مؤرخ،03تعلیمة رئاسیه رقم 2

یحدد تشـــــكیله الدیوان المركزي لقمع الفســــــاد وتنظیمه دیســـــمبر،08مؤرخ في ،426-11مرســـــوم رئاســـــي رقم 3

-14معدل ومتمم بموجب مرســوم رئاســي رقم ،2011دیســمبر 14صــادر بتاریخ ،68عددســیره، الجریدة الرســمیة،ةوكیفی

.2014یولیو 31صادر بتاریخ ،46الرسمیة، عدد لجریدةا،2014یولیو 23في مؤرخ ،209
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بالبحث والتحري عن جرائم الفساد ذلك لان الشخصیة المعنویة والاستقلال المالیة في اي 

1الوظیفیة.هیئه او جهاز او الیه من الناحیة 

ثالثا: فعالیة دور اجهزه الرقابة المالیة في مكافحه الفساد

لیه مكافحه مفي عالهدف الاساسيعملها یستشفى من الرقابة المالیة في الجزائر تتم عبر الیات 

والمفتشیة العامة للمالیة.الفساد وتتمثل في خلیه معالجه الاستعلام المالي

تقییم دور خلیة معالجة الاستعلام المالي في مكافحة الفساد.1

بعد ما ذكرنا دور خلیه معالجه الاستعلام المالي في مكافحه الفساد في الجزائر والصلاحیات والمهام 

م المالي والدولي وجهود خلیه معالجه الاستعلامباشره بمواجهه الفسادعلاقةالمسندة لها التي لها 

الرغبة الملحة للجزائر في الوفاء بالتزاماتها الدولیة في مجال مكافحه الفساد تعكسالتي المالي 

اطن و المالي وعلى الرغم من ذلك یبقى عمل خلیه معالجه الاستعلام المالي یعتریه العدید من م

:أبرزهالمعوقات من النقص وا

لخلیة في معالجه الاستعلام المالي في مواجهه السلطة لنسبیه الاستقلالیة الممنوحة .أ

لسلطة التنفیذیة ویؤثر سلبا على اداء الدور المنوط اوهو ما یجعلها في ،ةالتنفیذی

بها.

ضعف الامكانیات المادیة والبشریة لخلیه معالجه الاستعلام المالي وعدم تأهیل ما .ب

هو متوفر منها.

عدم اتخاذ تدابیر تشریعیه لضمان الضوابط والضمانات الكفیلة بعد استعمال .ت

التعاون الدولي الا بالطرق المتفق علیها مع السلطات إطارالمعلومات المتوفرة في 

الأجنبیة المانحة لهذه المعلومات.

ل اداء خلیه یومكافحته یجب تفعولتفعیل دور خلیه معالجه الاستعلام المالي في الوقایة من الفساد 

مالي في حق خلیه معالجه الاستعلام السیعوتو التحریات والتحقیقاتما یتعلق بالمعالجة لاسیما فی

.262المرجع السابق، ص ،حماس عمر1
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وفیر والعمل على تالهیئات الإداریة والأمنیة وجمیع الهیئات الاخرى،یع یشمل جملطلب المعلومات 

ادره افیة لخلیه معالجه الاستعلام المالي لكي تكون قالتدریب والموارد البشریة والتقنیة الملائمة والك

1على القیام بالمهام الموكلة لها.

تقییم دور وفعالیة المفتشیة العامة للمالیة في مكافحة الفساد.2

تعتبر المفتشیة العامة للمالیة من بین الالیات المهمة في مجال الرقابة على موضوع الفساد وخاصه 

لال على تنفیذ التصرفات المالیة من خةلاحقة بأجراء رقابتقوم ةمفتشیالأن حیث على المال العام 

2كمل وجه.أوسائل تمكنها من القیام بدورها على 

غیر ان الواقع الملموس یثبت عكس ذلك كلیا وبالتالي یتضح ان الرقابة الممارسة من قبل المفتشیة 

قاصره ولعل السبب في ذلك یرجع الى ما یلي:

المفتشیة العامة للمالیة مثلةیئات والمؤسسات لا تدخل تحت رقابید من الهان هناك العد.أ

، 3رئاسة الجمهوریة ووزارة الدفاع الوطني وبعض المؤسسات الاقتصادیة مثل سوناطراك

تما المفتشیة سیسهل حةالهیئات والمؤسسات من مجال رقابوبالتالي نلاحظ ان خروج هذه

ه مراقبه اكثر مكن من سلطتد لان المفتشیة في هذه الحالة لم تالوقوع في جرائم الفساد والتبدی

للمال العام مما یؤدي الى تثبیت دورها في مكافحه الفساد المالي.اتوظیفاتالهیئ

، ذلك ةمنصب بالرغم من الصلاحیات الخطیر عدم ضمان الاجر الملائم والمناسب لنوعیه ال.ب

ن الاعباء الملقاة علیهم الا انهم لا یتقاضون ان محققین المفتشیة العامة للمالیة بالرغم م

ســـعیود محمد الطاهر، دور خلیه معالجه الاســـتعلام المالي في الوقایة من جریمة تبییض الاموال من مكافحتها، 1

.376ص،2018الأخوة منتوري، قسنطینة، عه كلیه الحقوق، جام،49، عددمجله العلوم الإنسانیة

ماســـــتر، تخصـــــص قانون اداري، لنیل شـــــهادة الالرقابة الخارجیة على الصـــــفقات العمومیة، مذكره ،حلیمي منال2

.50، ص2013جامعه ورقله،،السیاسیةكلیه الحقوق والعلوم 

في الرقابة على المال العام، مذكرهالمنظور الاســـــلامي الاســـــتفادة من الالیات الحدیثة و شـــــویخي ســـــامیة، اهمیه3

ماجســـــــتیر، تخصـــــــص تســـــــییر المالیة العامة، كلیه العلوم الاقتصـــــــادیة وعلوم التســـــــییر وعلوم التجارة، جامعه لنیل شـــــــهادة

.73، ص2011تلمسان،
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في موارد لكبیرااضافه الى النقص اتر لیاتحقیق في اموال تقدر بالمالاجورا مناسبا في مقابل 

1المفتشیة امام تزاید الأجهزة الخاضعة لرقابتها.

افتقار المفتشیة العامة للمالیة لحق البت واصدار الاحكام او القرارات مثالي لكي نظم وجود .ت

حصر لان اكتشاف مخالفه لا یجب ان ینحقیقیه لابد ان تكون للمفتشیة سلطه الردع،رقابة

في حق تقریر بل لا بد من اعتماد اجراءات ردعیة وصارمة تثبت في حق كل من یرتكبها،

ع لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة نجدها محصورة في اعداد التقاریر وبالتالي ولكن بالرجو 

تبقى المفتشیة عاجزه عن تقدیم الفعالیة اللازمة لمكافحة الفساد المالي.

المبحث الثاني

ت الإجرائیة في مجال مكافحة الفساد المالي.شكالاالإ

مات دولیه فعاله، مبنیه على تعاون الدول والمنظتستدعي مواجهه الفساد المالي وجود استراتیجیات 

الدولیة مع اشراك تنظیمات المجتمع المدني من اجل ضمان توحید الجهود في وضع سیاسة محكمه 

ي یتبین موضوع عدم فعالیة اتفاقیات مكافحه الفساد وعدم الزامیة ذوناجعه لمكافحته، في الوقت ال

من فعالیة كل الیات مواجهه الفساد المالي وهذا راجع اساسا یحد، مما 2احكامها تجاه الدول الأطراف

الى غیاب هیئه على المستوى الدولي تفرض الجزاء على الدول التي تخل بالتزاماتها الدولیة في 

الاول).المطلبمحاربه الفساد (

لقانوني او اسواء في المجال ،یعتبر التعاون الدولي الركیزة الأساسیة لضمان مكافحه الفساد المالي

القضائي، واصبح سمة بارزه للعلاقات الدولیة ووسیله ناجعه للتصدي الى ظاهره تدویل الجریمة و 

عبورها حدود الدولة في ضوء التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي یشهده العالم، لكن ورغم اهمیه 

لتعاون للمجالات الحساسة االتعاون الدولي الا ان الواقع بین واثبت ان لیس هناك تأطیر دولي فعال 

خصــــصماســـتر، تدبلومكریا حقیق، المفتشـــیة العامة للمالیة (قصـــور في الاداء وآفاق تطویر العمل الرقابي)،ز 1

منشورة على الموقع: ،قانون وعلوم اداریة

WWW.marocdroit.com.
.178موري سفیان، البات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، المرجع السابق، ص2
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الدولي؛ بحیث یوجد هناك العدید من العراقیل التي تؤثر علي فعالیة آلیة استرداد عائدات الفساد 

والتي تعتبر المحور الرئیسي لنجاح سیاسه التعاون في محاربه الفساد المالي. ویفترض لمكافحة 

ا ما بي جرائم الفساد الدولیة؛ إذ غالبالفساد المالي تفعیل أسالیب التعاون في مجال ملاحقه مرتك

یستفید المجرمون من الطابع الدولي للفساد من اجل الافلات من العقاب، ومن ثمة عدم تطبیق 

النصوص القانونیة، لهذا فیعتبر هذا المجال احدى المسائل الرئیسیة التي یتعین على الدول التعاون 

قة ي ولكن غالبا ما یعترض فعالیة التعاون في الملاحفیها لضمان فعالیة الیات محاربه الفساد المال

المطلب الثاني). الجنائیة الدولیة صعوبات وعراقیل عدیدة (

الأولالمطلب 

متخصصة في مكافحة الجرائم المالیة.غیاب أجهزة قضائیة

صیعتبر غیاب هیئة قضائیة بین الدول إحدى العقبات الأساسیة لضمان مواجهته بفعالیة، حیث تخت

بفرض الجزاء عند الاخلال بأحكام الوقایة من الفساد. فرغم التزام غالبیة الدول بالمصادقة على 

لمكافحه الفساد والاتفاقیات الدولیة الاخرى، لوحظ على مستوى المتحدةاتفاقیه الامم مقتضیات 

لفساد االممارسة ان هناك صعوبات كثیرة تتجلي في قصور احكام هذه الاتفاقیات في ردع ظاهرة

المالي، وضعف ضمانات التفاعل الایجابي لمختلف هیئات أجهزة مكافحه الفساد على المستوى 

الدولي، ضف الى ذلك تهمیش دور المجتمع المدني في المساهمة في مكافحه الفساد، أوالوطني 

اسة یكل هذا ساهم في بروز مسألة اللاعقاب خاصه في جرائم الفساد الدولیة. وتبین ان قصور الس

المعتمدة في مجال مكافحه الفساد المالیة یرجع الى عده عوامل، لعل اهمها عدم اختصاص المحكمة 

الجنائیة الدولي في معاقبه جرائم الفساد (الفرع الاول).

استحداث هیئه قضائیة دولیه متخصصة لوضع حد لجرائم الفساد عند اعتماد اتفاقیه الأولىوكان من 

ه الفساد، لضمان تطبیق احكام اتفاقیات مكافحه الفساد من جهة، وتكریس الامم المتحدة لمكافح

الفرع (من جهة اخرىمخالفتهاالطابع الالزامي لهذه الاحكام بالتدخل عن طریق توقیع الجزاء عند 

الثاني).
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الأولالفرع 

المالیة.تغیب دور المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة الجرائم 

الدولي بمحاوله وضع حد لجرائم الدولیة الخطیرة التي كانت ترتكب دون محاسبه او قام المجتمع 

النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بمناسبه انعقاد مؤتمر الامم المتحدة المنعقد بتبنيمعاقبه

حیث یعتبر تأسیس المحكمة الجنائیة 1998.1لسنة جویلیه17في العاصمة الإیطالیة روما في 

لدولیة ترجمه لرغبه المجتمع الدولي في ارساء قضاء جنائي دولي دائم یكفل الجرائم الدولیة والتخلص ا

2الأخیرة.من متاعب القانون الوطني في مواجهه هذه 

یظهر عدم اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بجرائم الفساد الدولیة من خلال تبیان الاختصاصات 

المحكمة الجنائیة الدولیة (أولا)، وإبراز أهمیة وضرورة تقریر اختصاص الأصلیة التي تتمتع بها 

المحكمة الجنائیة الدولیة بالجرائم المالیة (ثانیا).

اولا: افلات جرائم الفساد من نطاق المحكمة الجنائیة الدولیة. 

، والمصوب 1998جویلیه 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعمم بوصفه الوثیقة المؤرخة -1

، 2001ینایر 17، 2000مایو 8، 1999نوفمبر 1999،30جویلیه 12، 1998نوفمبر 10بموجب المحاضر المؤرخة 

.2002جویلیه سنه 1. ودخل النظام الأساسي حیز النفاذ في 2002ینایر 16

، دخل حیز 1998جویلیه سنه 17في بوثیقة مؤرخةرومافي ولیة للمحكمة الجنائیة الدالأساسيتم تبني النظام -

من هذا الاخیر الذي 126على هذا النظام، عملا بنص المادة 60، بعد مصادقه الدولة رقم 2002جویلیه سنه1النفاذ في 

تنص على انه: "یبدأ نفاذ هذا النظام الاساسي في الیوم الاول من الشهر الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع الصك 

128للتصدیق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة." ویحتوي هذا النظام على دیباجیه والستین

.باب13ماده مقسمة على 

2" Le transfert déviant les juridictions internationales apparat comme la plus haute

expression de l'émergence d'un droit international pénal débarrasser des contingences du

droit national"، MASSE Michel، "une nouvelle dimension de la coopération judiciaire en matière

pénale la coopération verticale"، Revue de sciences criminelles، numéro04, 2002، page.895.
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م محدده ئالأفراد الذین یرتكبون جراصلاحیة إحالةتتجلى خصوصیه المحكمة الجنائیة الدولیة في 

مثلة فیما یلي:ت، لكن هذا یتطلب وجود عدة شروط منها الم1في نظام روما للمحاكمة

الشروط السابقة لممارسة الاختصاص.-1

من نظام 12المادةیتطلب لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة توافر عده شروط مسبقة حددتها 

ما اسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فیروما؛ بحیث الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الاس

من هذا النظام كما یجوز للمحكمة أن تمارس 5یتعلق بالجرائم المشار الیها في نص المادة 

اختصاصها اذ كانت واحدة أو أكثر من الدول طرفا في هذا النظام الاساسي أو قبلت باختصاص 

لة غیر طرف في هذا النظام الأساسي المحكمة. اما الشرط الأخیر فیتمحور حول ما إذا كان قبول دو 

لازما بموجب الفقرة الثانیة من هذه المادة، جاز لتلك الدولة ان تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها 

2فیما یتعلق بالجریمة قید البحث.

من نظام روما انه یشترط لممارسه اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 12یظهر من نص المادة 

رورة ارتكابها في اقلیم دوله طرف او من أحد رعایاها في حین یمكن للمحكمة على جریمة معینه ض

ه في نان تمارس اختصاصها عند قبول دوله غیر طرف بهذا الاختصاص في حاله وقوع جریمة معی

رعایاها.أحد اقلیمها او ارتكاب

الاختصاص الجنائي تجدر الإشارة الى ان اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة مبني على مبدا 

وفي حاله تقریر اختصاص المحكمة؛الاقلیمي ولیس على نظریه العالمیة للاختصاص الجنائي

لدولیة كمحكمه العدل ا،التي تزید من اهمیه المحكمة الجنائیة الدولیة مقارنه بالمحاكم الاخرىهذه الخصــوصــیة 1

او المحـاكم الأوروبیـة والمحكمـة الأمریكیـة والأفریقیـة لحقوق الانســــــــــــــان، وحتى من النـاحیـة العملیـة فتحت المحكمة تحقیقات 

عبد الســـــــــلام، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في يعدیده لأفراد من دول افریقیا. للتفصــــــــیل أكثر، أنظر: دحمان

ظل هیمنه مجلس الامن الدولي، أطروحة لنیل شــهادة الدكتوراه في العلوم، تخصــص قانون، كلیه الحقوق والعلوم الســیاســیة، 

.47، صفحه 2012جامعه تیزي وزو،

جع السابق.المر من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،12المادة 2
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الجنائیة الدولیة یكون تسلیم المجرمین من قبل الدول مراعي لعدم المساس بالسیادة الوطنیة او 

.بعالمساس بسیاده دوله اخرى مثل دولة جنسیة المجرم، مراعاة حقوق الشخص المتا

الشرط الزمني لتقریر اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة.-2

یتحدد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنسبة للجرائم التي تقع بعد دخول نظام روما حیز 

وهو تاریخ دخول نظام 2002جویلیه سنه 1فلا یمكن تطبیقها على الجرائم التي وقعت قبل ،1النفاذ

بالنسبة للدول التي تنضم الى نظام روما وتقبل اختصاص المحكمة الجنائیة روما حیز النفاذ. اما 

الدولیة، هذا الأخیر لا یطبق الا على الجرائم التي ترتكب بعد انضمامها. 

ویتعین ابراز انه بالنسبة للدول التي تنظم الى نظام روما بعد دخول هذا الأخیر حیز النفاذ، فتاریخ 

كما یشیر 2یوم من إیداع آلیه المصادقة.60من الشهر الذي یأتي بعد انضمامها هو الیوم الاول 

نظام روما الى انه بإمكان اي دوله تصبح عضو ان تقوم بتأجیل تطبیق اختصاص المحكمة الجنائیة 

3الدولیة بالنسبة لجرائم الحرب لمدة لا تزید عن سبعة سنوات.

الشرط العضوي. -3

ینطبق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة فقط على الاشخاص الطبیعیة التي اقترفت جرائم دولیه 

المحكمة لا تختص بالجرائم التي ترتكبها الدول والاشخاص أنسنه، ویفهم من خلال هذا 18بعد سن 

دولیة ئیة ال، كما تجدر الإشارة الى ان الأشخاص الطبیعیة المتبعة من طرف المحكمة الجنا4المعنویة

.المرجع نفسهمن 24و11انظر الي المادة 1

2 Branco Juan, l'ordre et le monde, critique de la Cour pénale international, Fayard,

Paris, 2016, p.40.

.لسابقا، المرجعالمحكمة الجنائیة الدولیةمن نطام 124المادة 3

بوضــع جرائم الفســـاد وكذا عدم اختصـــاص المحكمة الجنائیة الدولیة ان عدم وجود هیئه قضــائیة دولیه مختصـــة4

بمثل هذه الجرائم یولد عده اشكالات قانونیه وعملیه على صعید مكافحه الفساد المالي بحیث غالبیه جرائم الفساد مرتكبه من 

ولیة ن یتم تعطیل مســاله المســؤ طرف الاشــخاص المعنویة الشــركات العالمیة وما لها من تأثیر على المســتوى الدول النامیة ا

الجنائیة الشركات العالمیة عن جرائم الفساد
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لا یمكن ان تستفید من مختلف الحصانات بحكم الوظائف التي یؤجلونها للإفلات من المسؤولیة 

الجنائیة. 
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الشرط الموضوعي. -4

حددت المادة الخامسة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص المادي لهذه الأخیرة؛ 

ئم هي: جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، بحیث لا یخرج هذا الاختصاص عن أربع جرا

1العدوان. جرائم الحرب، جرائم 

الى ضرورة اعتبار جرائم الفساد الدولیة من الجرائم ضد 2حیث تنادي بعض المنظمات الدولیة

المحكمة الجنائیة الدولیة وهذا لخطورة الاثار الناجمة عن جرائم ، واخضاعها لاختصاص الإنسانیة

دي صدى على المستویین القانوني والعملي، بالرغم من أهمیة یبولكن هذا النداء لم 3الفساد الدولیة،

4ادخال جرائم الفساد في نطاق الجرائم ضد الإنسانیة وتقریر اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة.

ثانیا: ضرورة وجود تقریر اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة. 

د دخل المحكمة الجنائیة الدولیة في توقیع الجزاء عنتحه الفساد المالي ضرورة یقتضي لضمان مكاف

مخالفه الاتفاقیات الدولیة المعنیة بمكافحه الفساد، هذا ما یتم ابرازه من خلال تناول أهمیة منح 

الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة وكذا التطرق الى الجرائم التي ینبغي ادراجها في نظام روما. 

اهمیه تقریر اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة. -1

یبدو أن منح الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة في ردع جرائم الفساد من شأنه ان یجعل من 

مكافحه الفساد المالي یتخذ منحنى إیجابي في ضمان الحد من هذه الظاهرة، وللمحكمة الجنائیة 

في تأدیة هذه المهمة؛ بحیث وصف المحكمة الجنائیة الدولیة عده خصوصیات تمنحها الأفضلیة 

الدولیة بالمحكمة الدائمة، یوفر الإطار المؤسساتي الدولي اللازم لمحاربة جرائم الفساد، باعتبارها 

، المرجع نفسه.م المحكمة الجنائیة الدولیةمن نظا5راجع المادة 1

كالمنظمة العالمیة للبرلمانین ضد الفساد او منظمة الشفافیة الدولیة.2

.السابقالمرجع المحكمة الجنائیة الدولیة،من نظام 7انظر في المادة 3

4 BEAUCHARD Renaud, "corruption de l'ignorance à la sortie du réel" la note de

convention, numéro 15, institut des hautes études sur la justice, ministère des Affaires

étrangères française, 2014, p.01.
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تحقق الشفافیة والفعالیة في ردع مثل هذه الجرائم، كما تصبح مصدرا للاجتهاد القضائي الدولي في 

، نظرا للطبیعة الدولیة لهذه الظاهرة. مجال مكافحه الفساد المالي

في حاله اعتبار الفساد المالي ضمن الجرائم الدولیة، فهذا یعطي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعرفة 

اللازمة لتطبیق احكام القانون الدولي، بما فیها أحكام الاتفاقیات الدولیة الخاصة بمكافحه الفساد؛ إذا 

نیة بحمایه المصالح الوطنیة، وعدم تبني البرلمانات الوطنیة قواعد غالبا ما تكتفي المحاكم الوط

قانونیه تسمح لهذه الأخیرة بتوسیع اختصاصها الى الجرائم الدولیة، لذلك تمثل المحكمة الجنائیة 

الدولیة الإطار القضائي الدولي في مواجهه هذه الجرائم. 

ضوعیة أكثر من القضاة الوطنیین باعتبارهمیتمتع قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة بالحیاد والمو 

الاجدر بالفصل في الجرائم الدولیة، في هذا الشأن؛ یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة ان تقوم بإجراء 

التحقیق في جرائم الفساد بسهوله باعتبارها الهیئة القضائیة الدولیة عندما یشمل التحقق عدة دول. 

ا؛ یه تطبیق القانون الدولي في مختلف القضایا التي تعرض الیهكما یمكن لها ان تضمن توحید منهج

لاسیما في مجال العقوبات المطبقة عكس المحاكم الوطنیة التي یختلف المنهج المتبع في تطبیق 

احكام القانون الدولي. 

إن منح اختصاص ردع جرائم الفساد الدولیة للمحكمة الجنائیة الدولیة هو مؤشر على إمكانیه وجود 

.1لتحقیق النزاهة والحد من ظاهره الفساد الماليإرادة حقیقیه للمجتمع الدولي

.ادراج الجرائم المالیة في النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-2

روما تنادي بتوسیع الاختصاص المادي للمحكمة الجنائیة اتفاقیةأصوات عدیده عند إبرامتعالت

هذه المبادرة التي لقد ترحیبا من مختلف الجهات المهتمة بمسألة ،الدولیة لیشمل الجرائم المالیة

مكافحه الفساد الدولي، بحیث دعي بعض القضاة الى ضرورة تبني جریمة الفساد التي تطال الدولة 

1 BAH Saliou, " la restitution des avoirs issus de la corruption dans les conventions

anti-corruption internationales : une avancée conceptuel et normative à la portée pratique

limitée", Revue de droit des affaires internationales, numéro 01, 2010, p359.
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كما قدمت بلجیكا أثناء مفاوضات إبرام نظام روما اقتراح بإحداث .1من طرف المسؤولین السیاسیین

غرفه اقتصادیه مالیه في النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، تختص بردع الجرائم المالیة 

العابرة للحدود الوطنیة خاصه في الوقت التي تؤثر العولمة على النظام الاقتصادي المالي وضرورة 

لقانون الدولي. تأطیر قواعد ا

من بین الجرائم التي یتطلب إدراجها في النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الفساد الذي یمس 

فالسبب الأساسي الذي یدفع الى ادراج هذا النوع 2الدولة والمرتكب من طرف المسؤولین السیاسیین،

من الفساد ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، وهو ضرورة محاربه الحصانة التي یتمتع بها 

بحیث ضعف النظام القضائي الداخلي 3المسؤولین السیاسیین في النظام القانوني الداخلي للدول؛

یضاف الى هذا الجرم آخر یتعلق بنهب الاموال التي تعود یساعد في افلات هؤلاء من العقاب، كما 

للشعب من طرف رؤساء الدول، والذي یمثل اعتداء على حق الشعب في هذه الأموال وتهدیدا لحقوق 

4الانسان.

وتمثل جریمة تبییض الاموال إحدى الجرائم التي یستوجب ادراجها في النظام الاساسي للمحكمة 

ترتبط هذه الجریمة ارتباطا وثیقا مع ظاهره الفساد المالي، وامكانیه اختصاص الجنائیة الدولیة؛ بحیث

المحكمة الجنائیة بردع هذه الجریمة من شأنه أن یساهم في توحید النظام القانوني الجنائي الدولي، 

مه كل من وكیل الجمهوریة جزیرة قرونا، ووكیل الجمهوریة جزیرة قویان.هذا الاقتراح قد1

Leهذا النوع من الفســــــاد الذي یطلق علیه باللغة الفرنســــــیة2 Vol'Etat" شــــــائع لدي الدول الســــــائرة في طریق "

.العربیةع الثوراتالنمو، خاصه في الدول العربیة، بحیث اعتبر هذا النوع من الفساد احدى الاسباب الرئیسیة في اندلا

من نظام روما، الســــــــــــالف الذكر، على انه" لا تحول الحصــــــــــــانات او القواعد 28الفقرة الثانیة من المادة تنص3

الإجرائیة الخاصــــة التي قد ترتبط بصــــفه الرســــمیة للشــــخص، ســــواء كانت في إطار القانون الوطني او الدولي دون ممارســــه 

تعتبر مســــاله الحصــــانات عائقا في محاربه الفســــاد المالي، فلو تم ادراج جرائم المحكمة اختصــــاصــــها على هذا الشــــخص". 

الفساد الدولیة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولي، لإزاله هذا العائق.

لكن المؤكد ان الفســـــاد ، 2011تختلف الاســـــباب التي فجرت الثورات العربیة في الدول العربیة ابتداء من ســـــنه 4

ونهب الاموال وانعدام العدالة الاجتماعیة هي المحركات الرئیســـــیة لقیام معظم الثورات والاحتجاجات في العالم بصـــــفه عامه 

العربي، لاسیما في تونس ومصر، للمزید من التفصیل حول هذا الموضوع، انظر:

- KHOSROKHAVAR Farhad, "les révolutions arabes : révolution de justice sociale et

de liberté", revue cultures & conflits, numéro 83, 2011, pp.108-112.
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ویساعد المنظمات الإقلیمیة التي لم تعالج جریمة تبییض الاموال في الاتفاقیات التي ابرمتها على 

1مواجهتها بفعالیة.

یتضح ان تحقیق فعالیة اتفاقیه مكافحه الفساد مرهون بإدراج الفساد الدولي في النظام الاساسي 

من أجل إعطاء دفع جدید للتعاون الدولي بمواجهه هذه الظاهرة، والتي 2للمحكمة الجنائیة الدولیة،

ة فساد، مصادره الأموال المتحصلتشهد حالیا صعوبات متعددة لاسیما في مجال استرداد عائدات ال

من جرائم الفساد الدولیة، متابعه المسؤولین السیاسیین الذین یغادرون بلدتهم الأصلیة، كل هذه 

الاشكالات لا یمكن حلها إلا بمنح الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص التدخل لرفع 

الفساد المالي. العقبات التعاون الدولي، وتحقیق تقدم حقیقي في محاربه 

الفرع الثاني

إلزامیة استحداث هیئة قضائیة دولیه تختص بقمع جرائم الفساد المالي.

أصبح هناك قناعة بأن جهود دولة ما بصفة منفردة للحد من الفساد أمر صعب للغایة بدون تدعیم 

لیات ختلف الآومساندة دولیة، بدون تدعیم ومساندة دولیة، لكن التعاون الدولي الذي یتجسد في م

القانونیة والمؤسساتیة بمكافحة الفساد لا یمكن أن یؤدي الي تكامل في أداء دور فعال في مواجهة 

الفساد المالي إلا بوجود هیئة قضائیة دولیة تختص بقمع هذه الظاهرة العابرة للحدود الوطنیة. إن 

اربة لاع بوظیفة محوجود هیئة قضائیة دولیة تتولى منع الفساد اصیح ضروري لضمان الاضط

الفساد المالي بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثیر لا مسوغ له (اولا) لكن استحداث مثل هذا الجهاز 

یتطلب لمقتضیات قانونیة وعملیة لتوفیر مقومات عمله بنجاعة(ثانیا). 

ولا في اتفاقیات ،لم یتناول تجریم تبییض الاموال لا في الاتفاقیة المشــــتركة للبلدان الأمریكیة في مكافحه الفســــاد1

التنمیة من اتفاقیه منظمه التعاون و الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالمكافحة الفســـــــــــــاد؛ في حین تم تجریمها في المادة الســـــــــــــابعة 

من اتفاقیه الجنائیة لمكافحه الفســـــاد للمجلس الأوروبي، 13الاقتصـــــادیة ضـــــد رشـــــوه الموظفین العمومیین الأجانب، والمادة 

اد.من اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الفس23من اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد، اضافه الى المادة 6وكذا المادة 

من 07جرائم الفسـاد رفیعة المسـتوى التجاري لمده انسانیه، بموجب المادة لمقاضـاةقد تكون هناك اسـباب كافیه 2

نظام روما الاسـاسـي، إذا تم تعریف الفسـاد رفیع المســتوى بطریقه تجعله صـریحا وانه یختصـر على الافعال الا انســانیه التي 

تسبب قدر كبیرا من الضرر. معاناة او اصابه خطیره بالجسم او بالصحة الجسدیة او العقلیة. 
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اولا: ضرورة استحداث هیئه قضائیة دولیة. 

بات مع جرائم الفساد المالي ازاله مختلف العقیترتب عن استحداث هیئه قضائیة دولیه مكلفه بق

والاشكالات التي تتعرض تطبیق احكام الاتفاقیات الخاصة بمكافحه الفساد بحیث تضمن توحید 

وبالإضافة الى ذلك تفعیل عملیه متابعه مرتكبي جرائم الفساد المالي.،عملیه مكافحه الفساد المالي

توحید عملیة مكافحه الفساد المالي. -1

ده الدول وتعلقها ان تخفف حشأنهاقیام بإنشاء هیئه قضائیة دولیه تختص بمكافحه الفساد المالي من 

بفكره السیادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة، وتعمل على توحید الأطر الدولیة المعنیة بمكافحه 

الفساد؛ وكان من الأجدر عند صیاغة مشروع اتفاقیه الامم المتحدة لمكافحه الفساد، باعتبارها الصك 

الالیه التي تتكفل بردعه من جهة ومن جهة اخرىالعالمي المتعلق بمحاربه الفساد وادراج مثل هذه

توحید الاجتهاد القضائي الدولي المتعلق بمواجهه الفساد المالي. 

ویولد من استحداث هیئه قضائیة دولیه تختص بمواجهه الفساد المالي اختصاص قضائي دولي 

ستوى المحاكم فساد على الملفائدة ضحایا الفساد المالي وهذا من باب استحاله متابعه مرتكبي جرائم ال

الوطنیة، او على مستوى المحكمة الجنائیة الدولیة. 

تفعیل عملیة متابعة مرتكبي جرائم الفساد الدولیة. -2

هیئه قضائیة دولیه إمكانیه التخفیف من مخاطر عولمة التجریم المالي ویزید من استحداثیسمح 

من تعقد ؛ بحیث غالبا ما یستفید المجرمون الدولیینفعالیة النصوص الدولیة المتعلقة بمكافحه الفساد

نظام متابعتهم وما ینتج عنه من الناحیة العملیة من صعوبات كثیره خاصه في مجال الاختصاص 

القضائي، تسلیم المجرمین واسترداد العائدات الإجرامیة، فوضع جهاز قضائي دولي سیقوم برفع كل 

المجرمین الدولیین في مجال الجرائم المالیة. العقبات التي تحل دون امكانیه متابعه
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یقتضي استحداث هیئه قضائیة دولیه إزالة الاشكال الذي یعترض الطبیعة المعقدة لجرائم الفساد 

المالي؛ أي تعرض المصالح للدول للخطر وغالبا ما یشمل هذا الخطر عدة دول؛ ذات طبیعة سیاسیة 

القضایا هم في غالب الاحیان موظفین ومسؤولین من جهة أخري، أي المتابعین في مثل هذه 

سیاسیین مما یفرض صعوبة في اجراء تعاون قضائي فعال بین الدول المعنیة. إن الطبیعة المالیة 

للفساد یدفع العدید من الدول التي تهرب الیها الاموال المنهوبة الى اجراء نوع من الحمایة وما لها 

توى الوطني، مما یشكل نوع من تواطؤ الدولة المعنیة في الجریمة، من فوائد اقتصادیه مالیه على المس

وهذا ما یعرقل مسار التعاون الدولي الذي فصل الاتفاقیات الدولیة في مجالاته للحد من الفساد 

1المالي.

ثانیا: متطلبات استحداث هیئة قضائیة دولیة.

ه الدوام؛ بخاصیمتمتعئم المالیةیتعین ان یكون الجهاز القضائي الدولي الخاص بمكافحه الجرا

الطابع السیاسي في انشائها، مما یجعلها غیر قادرة 2بحیث أنه غالبا ما یطفو على المحاكم المؤقتة

Cit,, Op.on internationalescorrupti-l'effectivité des conventions antiBAH Saliou,1

page 370.

هیئه الامم المتحدة محاكم مؤقته، وهي تلك المسـتحدثة من طرف مجلس الامن خلال النزاعات المسـلحة أنشـأت2

بموجب 1993التي عاشــتها بعض الاقالیم، ومن بینها المحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة لیوغســلافیا ســابقا، المســتحدثة ســنه 

. اسست هذه المحاكم في 955، بموجب القرار رقم1994قتة سنه،، وكذا المحكمة الجنائیة الدولیة المؤ 827و808القرارات 

ظروف اســــــــــــــتثنـائیة من اجل معالجه مواقف معینه ومؤقته، دون ان یعترف لها بخصــــــــــــــیه الدوام للنظر في الجرائم الدولیة، 

م الدولیة، ئوتعرضــت هذه المحاكم لانتقادات بســبب عدم اســتنادها للشــرعیة الدولیة ومحدودیة اختصــاصــها في مواجهه الجرا

للمزید من التفصیل حول هذا الموضوع، انظر: 

، یتضــــــمن 1993فیفري ســــــنه 22، مؤرخ في 1993، لســـــنه 808رقم التابع للأمم المتحدة قرار مجلس الامن -

انشـــاء المحكمة الدولیة لمحاكمه الاشـــخاص المســــؤولین عن الانتهاكات الجســـیمة للقانون الانســــاني الدولي التي ارتكبت في 

قلیم یوغسلافیا. ا

، یتضــــــــمن 1993ماي ســـــــنه 25، مؤرخ في 1993، لســـــــنه 827رقم التابع للأمم المتحدة قرار مجلس الامن -

انشـــــــاء المحكمة الدولیة لمحاكمه الاشـــــــخاص المســــــــؤولین عن انتهاكات الجســـــــیمة لقانون الانســــــــاني التي ارتكبت في اقلیم 

یوغسلافیا. 

، یتضـــــمن انشـــــاء المحكمة 1994نوفمبر ســـــنه 8، مؤرخ في 955رقم لمتحدةالتابع للأمم اقرار مجلس الامن-

.الدولیة لمحاكمه الاشخاص المسؤولین عن انتهاكات الجسیمة للقانون الانساني التي ارتكبت في رواندا



لیات التعاون الدولي في مكافحة الفساد المالي آحدود فعالیة الفصل الثاني

97

على ضمان اداء وظائفها بكل استقلالیه، هذا ما یدفع الى انشاء محكمه دولیه لقمع الفساد الدولي 

لحیاد، وكذا من أجل مساعدة المحاكم الداخلیة في امر ضروري لتكریس الاستقلالیة، الاستقرار وا

إجراءات متابعه المجرمین الدولیین في قضایا الفساد ولا یمكن لهذه الهیئة ان تؤدي دورها في مكافحه 

الفساد المالي بفعالیة الا إذ كانت الاستقلالیة المالیة والموارد الكافیة للقضاء ومنحها السلطة التقدیریة 

الحقیقیة.

.دوليستقلالیة المالیة والموارد الكافیة للقضاءالا-1

باعتباره احدى السلطات الثلاث. ،یحتاج القضاء الى موارد كافیه لإتمام مهامه على نحو ملائم

وتحتسب موارد القضاء من المیزانیة الوطنیة وتحدد عاده من قبل السلطة التشریعیة او القضائیة 

ویتعین على الدولة ان ترصد في میزانیها ما یوفي احتیاجات السلطة القضائیة، لأن عدم كفایة 

. ولا بع تقویض واضعاف استقلاله وحیادهالموارد الممنوحة للقضاء قد تجعله عرضه للفساد مما تت

1بد من التشاور مع القضاة او الجهاز القضائي عند تحدید المیزانیات المالیة للقضاء.

إن عدم مشاركة السطلة القضائیة في إعداد میزانیتها یقوض من استقلال القضاء ونزاهته، ویرجع 

واداء اي مؤسسه هو تحدید هذه المؤسسة ذلك الى حقیقة مؤداها أن أكثر الطرق فعالیة لضبط عمل

للقضاء للفروع الاخرى في السلطة، یعطيالمخصصةالموارد ةؤونها المالیة. حیث ان ترك وادار لش

عتداء التحقیقات ونتائج الدعاوي، ویشكل او هذه الأخیرة امكانیه حقیقیه للتأثیر على سیر الاعمال 

الدول اجهزه وهیئات مسؤوله داخل السلطة القضائیة على استقلالیه القضاء، لذلك اوجد كثیر من 

.مما یعزز الاستقلال الذاتي للجهاز القضائي

أطروحة على ضــــوء النظام الاســــاســــي للمحكمة الجنائیة الدولیة،صــــلاحیات مجلس الأمنشــــیتر عبد الوهاب،-

.8، ص 2014جامعة تیزي وزو، ،شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةلنیل 

الس���یاس���ة العامة لمنع والقض���اء على الفس���اد وض���مان نزاھة النظام اللجنة الدولیة للحقوقیین، :إطارانظر في 1

، نويالكتاب الس��الطبعة الأولى،القض��اة والمحامیین،، مركز الاس��تقلال ، دلیل الممارس��ینالقض��ائي لمحكمة العدل الدولیة

.وما یلیها127، ص 2007جینیف،
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ة القضائیة، سلطللاتيقوق الانسان ان الاستقلال المؤسساعتبرت لجنه البلدان الأمریكیة لح•

بما في ذلك، التنظیم والإدارة والمسائل المالیة " امر جوهري لا غنى عنه من اجل الحفاظ

1".يالدیمقراطالقوى في المجتمع على توازن

طالبت لجنه الامم المتحدة لحقوق الانسان، في أكثر من مناسبه، الدول بتخصیص •

2.الاعتمادات اللازمة للقضاء بغیه تعزیز الاستقلالیة

أعربت لجنه حقوق الانسان عن قلقها من الاجور المتدنیة المخصصة للقضاء الذي قد تؤدي •

القضائي. وأوصت باعتماد مستوى أفضل للأجور بهدف حمایة القضاة من الى الفساد

3الفساد. 

بالإضافة الى ذلك تؤكد مختلف صكوك الدولیة على حاجه القضاء لتلقي التمویل الكافي. وقد ذكرت 

المبادئ الأساسیة للأمم المتحدة انه "من واجب كل دوله عضو ان توفر الموارد الكافیة لتمكین 

كذلك نص المیثاق الاوروبي المتعلق بالنظام 4القضائیة من اداء مهامها بطریقه سلیمه".السلطة 

الاساسي للقضاء على " انه من واجب الدولة تأمین الوسائل اللازمة للقضاة لإنجاز مهام على الوجه 

الصحیح، لاسیما في القضایا المستعجلة". 

البلـدان الأمریكیـة لحقوق الانســــــــــــــان، والتقریر الثاني عن حاله حقوق الانســــــــــــــان في البیرو، منظمه الدول لجنـة 1

.13، الفصل الثاني "النظام القضائي وسیاده القانون"، الفقرة 59الأمریكیة وثیقة رقم 

الملاحظات الختامیة للجنه المعنیة بحقوق الانســــــان بشــــــأن جمهوریه افریقیا الوســــــطى، وثیقة صــــــادره عن الامم 2

.16، الفقرة 2المتحدة رقم

الملاحظات الختامیة للجنة المعنیة بحقوق الانســــــــان بشــــــــأن إقلیم كوســــــــوفو (صــــــــربیا) وثیقة صــــــــادرة عن الامم 3

.20المتحدة، الفقرة 

اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة الســــابع لمنع المتحدة الاســــاســــیة بشــــأن اســــتقلال الســــلطة القضــــائیة، مبادئ الأمم4

، 32/40وأقرتها الجمعیة العامة 1985ســــــــبتمبر 6اغســــــــطس الى 26في میلانو من نعقدالجریمة ومعامله المجرمین الم

.7، مبدأ 1985دیسمبر13المؤرخ 146/40، و1985تشرین الثاني/ نوفمبر 29
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ذكرت انه" من الضروري توفیر الموارد الكافیة وقد اعادت مبادئ بكین التأكید على هذا المطلب و 

1".للقضاة لتمكینهم من اداء مهامهم

وفي هذا الصدد یتعین على جمیع السلطات الاخرى عدم التدخل في الطریقة التي تتصرف بها 

السلطة القضائیة في الموارد المخصصة لها. وبالرغم من ان طریقه إنفاق السلطة القضائیة لهذه 

تبقى مسؤوله امام السلطتین-اي السلطة القضائیة -دل من شؤونها الداخلیة الا انها الموارد تع

التشریعیة والتنفیذیة بحكم انظمه المسؤولیات العامة في الدولة.

.لدولیة بالسلطة التقریریةضرورة تمتع الهیئة القضائیة ا-2

وافره على اهره الفساد المالي تلضمان استقلالیه وفعالیة الجهاز القضائي الدولي في قمع ظیشترط

عدة عناصر، اولها مكانة هذه الهیئة الدولیة بالنسبة للمحاكم الداخلیة، بحیث یستوجب توضیح 

العلاقة التي یمكن تجسیدها فیما بین هذان النظامان القضائیین من جهة، مع تحدید بدقه أطر وكیفیة 

ن جهة اخري. متكریس المساعدة المتبادلة في مجال مكافحه الفساد 

یتطلب لتكریس فعالیة عمل الهیئة القضائیة الدولیة في قمع جرائم الفساد ضرورة التنفیذ الحقیقي 

للعقوبات الصادرة منها بالرغم من صعوبة هذه المهمة التي تعتبر من الخصوصیات السلبیة للقانون 

ع منظمه  یتحقق الا بالتعاون مالدولي بصفه عامه، لكن اعطاء الطابع الالزامي لقرارات هذه الهیئة لا

.الشرطة الجنائیة الدولیة

یتضح من خلال ما تم سرده انه یجب تخلي الدول عن اعتبارات المصلحة الخاصة بفكره السیادة 

للتهرب من مسؤولیتها وتعاونها الدولیین في مجال مكافحه الفساد المالي، ولتحقیق ذلك یجب اعاده 

التي اعطت للدول امكانیه 2من الاتفاقیة الامم المتحدة لمكافحه الفسادالنظر في نص المادة الرابعة

اداء التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقیة على نحو یتناسق مع مبدأي تساوي في السیادة وسلامه اراضیها 

التي اعتمدها رئیس قضــــاة منطقه الرابطة،الســــلطة القضــــائیة في منطقة الرابطة،بیان بكین، مبادئ اســــتقلال1

والتي اعتمدها مجلس الرابطة القانونیة لآســــــــــیا والمحیط 1995یا ومنطقة المحیط الهادي في عام وقضـــــــــاه اخرین من آســــــــــ

.41، ال فقرة2001الهادئ في عام 

.السابقالمرجعالامم المتحدة لمكافحه الفساد،انظر الي المادة الرابعة من اتفاقیه2
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و مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الاخرى؛ فصون  السیادة یعتبر عائقا حقیقیا من 

1كریس عدالة جنائیة دولیه فعاله لمحاربه الفساد.أجل ت

المطلب الثاني

إشكالیة المتابعة الجنائیة الدولیة في مجال مكافحة الجرائم المالیة. 

یشكل الفساد معضلة كبیرة بسبب انتشاره في المجتمعات على نطاق غیر محدود، مما استدعى 

هیئات واسع وبوسائل مختلفة وهذا عن طریق الالدول على ضرورة تكثیف جهودها في مكافحته بشكل 

تعاون بتجریم الأفعال المتعلقة بالفساد أو المتعلقة بالملاحقة والا الدولیة المتعلقة بمكافحة الفساد سواء

2الدولي.

تعاني دول العالم من مشكلة فرار المجرمین الذین یرتكبون الجرائم عامة والجرائم المالیة خاصة 

فعال الغیر القضائیة في الدول التي ارتكبوا فیها الأابعةك خشیة من العقاب والمتلإلى دول أخرى وذ

الدول على ضرورة تسلیم المجرمین، لكن لحد لأن تعاني هذه الدول من غیاب قتمشروعة، لهذا اتف

سیاسة موحدة في تسلیم المجرمین (الفرع الأول).

له القضایا البالغة الأهمیة وذلك نظراً لما تشكیعتبر موضوع استرداد عائدات الفساد المالي من 

أهمیة كبیرة لمسالة استرداد ، حیث أولتظاهرة تهریب العائدات الإجرامیة من خطورة على الدولة

3عائدات الفساد، لكن هذه الأخیرة تعاني من عدة عراقیل (الفرع الثاني).

, Op.cit,ion internationalescorrupt-l'effectivité des conventions antiBAH SALIOU,1

p.365.

2003بن عیسى أحمد، "الآلیات القانونیة الدولیة والوطنیة لمكافحة الفساد دراسة في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة -2

.122و121، ص. ص 2015، جوان 2، العدد مجلة القانون والعلوم السیاسیة"، 06/01والقانون 

أسامة، جزول صالح، "تدابیر استرداد عائدات الفساد المالي والإداري في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة علیلي-3

.108، ص 2021، 7، المجلد 3، العدد مجلة صوت القانونلمكافحة الفساد"، 
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مكنه لتهدید والضغوط بما تیتمتع بعض الأشخاص بالحصانة الدبلوماسیة التي تحمیهم من ا

من ممارسة مهامه بكل حریة واستقلالیة، وهذه الحصانة تحمیهم من المتابعة القضائیة، لهذا على 

الدول أن تعمل على ضرورة رفع الحصانة الدبلوماسیة للملاحقین قضائیا وذلك لتسهیل متابعتهم 

الثالث).(الفرع

الفرع الأول

.مجرمینغیاب سیاسة موحدة في تسلیم ال

تخلي به أن تویقصدالدولي،نظام تسلیم المجرمین هو إجراء من إجراءات التعاون القضائي 

ها، لمحاكمته عن جریمة یعاقب على طلبفي إقلیمیها إلى دولة أخري بناءدولة عن شخص موجود 

اقیة ثنائیة أو اتفوجود شریطة علیها القانون الدولي، أو تنفیذ فیه حكماً صادراً علیه من محاكمته،

إقلیمیة بین تلك الدول أو تنفیذ للاتفاقیة الدولیة التي تكون الدولتین والمطلوب منها التسلیم أحد 

1أطرافها، أو ممكن الأخذ بمبدأ بالمثل.

بغض النظر عن أهمیة نظام تسلیم المجرمین الذین یرتكبون الجرائم المالیة إلا إنه یعاني من 

وعدم وجود سیاسة موحدة في التسلیم حیث یعاني هذا الأخیر من عوائق عدة عراقیل وصعوبات 

لیة إلا أنه دو ذات الصلة بالجریمة موضوع التسلیم (أولا)، ورغم تكریس التعاون في الاتفاقیات ال

دون معاقبة المتهمین وذلك بوجود إشكالات مرتبطة بالشخص المطلوب عودیعاني من عقبات ت

2مه (ثانیا).یتسل

العوائق ذات الصلة بالجریمة موضوع التسلیمأولا:

للاتفاقیات الدولیة أهمیة كبیرة باعتبارها المصدر الأول للتسلیم، لأنها تعبیر تعبیراً صریحاً عن 

إرادة الدولة في الالتزام بما تتضمنه هذه الاتفاقیات من أحكام سواءاً كانت اتفاقیات ثنائیة أو إقلیمیة 

ار النهضة دمحمد عبد االله حسین العاقل، النظام القانوني الدولي للجریمة المنظمة عبر الدول، دراسة تطبیقیة، -1

.639، ص 2010للنشر، القاهرة، 

.353و352سفیان، المرجع السابق، ص. ص، موري-2
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ذلك نلاحظ أن هذه الاتفاقیات تعاني من غموض في عدة مجالات خاصة وإضافة إلى 1أو عالمیة،

في عدم الإلمام بكل المسائل المتعلقة بإجراء تسلیم المجرمین، حیث أن هذه الاتفاقیات خاصة اتفاقیة 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تقوم بالتحدید الدقیق للشروط المتعلقة بالجریمة محل التسلیم، حیث 

ات هذه الاحكام فیما یتعلق بشرط ازدواجیة التجریم، وعلیه نفهم من الفقرة الأولي والثانیة من اختلاف

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن شرط اعتبار الجرم سبب التسلیم جرماً خاصاً للعقاب في 

الاتفاقیة كمحل بهذهكلتا قوانین الدولتین هو الأصل، أما الاستثناء في جواز اعتبار الجرائم المشمولة

التسلیم شرط موافقة القانون الداخلي لدولة طرف، أما نص الفقرة الثالثة من نفس المادة السالفة الذكر 

فقد ترك الحریة للدول لأطراف في جواز التسلیم بالنسبة للجرائم المرتبطة فیما بینها وعدم جواز 

مة وذات الجرائم المالیة بجرائم أخري غیر جسیالتسلیم بالنسبة للبعض الأخر، وبالتالي فإن ارتباط 

عقوبة بسیطة وجواز التسلیم في مثل هذه الجرائم البسیطة یفتح المجال للسلطة التقدیریة للدولة 

2الأطراف في تفسیر هذا الغموض مما یؤثر سلباً على فعالیة إجراء التسلیم.

ثانیا: الإشكالات المرتبطة بالشخص المطلوب تسلیمه 

ي الكثیر من الدول من مشكل تسلیم المجرمین الذین یرتكبون الجرائم المالیة المطلوبین تعان

بجنسیة الشخص المطلوب تسلیمه، والجدیر بالذكر أن الات تتعلق على وجه الخصوصوهذه الإشك

هناك اختلاف في الأنظمة القانونیة للدول في هذا المجال، فالدولة التي تعتمد نظام قانون المدني 

فرنسا وبلجیكا تأخذ بقاعدة حظر تسلیم مواطنیها، أما الدول التي تعتمد على نظام القانون العام ك

كالمملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة فلا توجد هذه القاعدة في نظامها الداخلي لأنها تأخذ 

هذا المبدأ بدائل ا، لكن لبمبدأ الإقلیمیة في تطبیق القانون الجنائي فهي لا تُمانع في تسلیم مواطنیه

لحمر فافة، إجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري على ضوء الاتفاقیات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة -1

ران، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهماجستیر في القانون العام، تخصص القوانین الإجرائیة والتنظیم القضائي،

.21، ص 2014

.358-354موري سفیان، المرجع السابق، ص. ص -2
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كي لا یفلت المجرمین من العقاب حیث یمكن للدولة الطالبة التسلیم أن تحیل القضیة إلى الدولة 

التي یوجد الجاني فیها بقصد ملاحقته.

كما نجد أن مُشكل تسلیم المجرمین متعددي الجنسیة إما وفقاً لمبادئ المعاملة بالمثل أو قواعد 

و البحث في القواعد العامة المنظمة للجنسیة في القانون الداخلي للدولة المطلوبة المجاملة الدولیة أ

منها التسلیم الذي بموجبه یمكن أن تحدد أي الجنسیات أولي بالترجیح.

وإضافة الى ذلك فإن الأشخاص عدیمي الجنسیة لا یثیر تسلیمهم أي إشكال بالنسبة للدولة 

ا تسلیمهم دون أي مانع أو عائق، كما یمكن لها أن ترفض المطلوب منها التسلیم، حیث یمكن له

1تسلیمه إلى أي دولة تطلبه.

الفرع الثاني

العراقیل الإجرائیة في مسألة استرداد عائدات الفساد 

عالة مكافحة ففيعدة عراقیل وصعوبات إن عملیة استرداد عائدات الفساد المالي تعاني من

لجرائم الفساد، حیث یلاحظ أن الطرق القانونیة وحدها لا تكفي لاستعادة الأموال المنهوبة، بل تحتاج 

السریة رفعكما أن2إلى الضغط السیاسي ومساعدة المنظمات الدولیة في إنجاح إجراءات الاسترداد،

اغ ر التشریعات الوطنیة تعاني من فمفعالیة آلیة الاسترداد (أولا)، كما أن معظلهي ضمانالمصرفیة

تشریعي فیما یتعلق بهذه الآلیة (ثانیا).

لاسترداد عائدات جرائم الفساد الماليكعائقأولا: السریة المصرفیة 

السریة الصرفیة تشكل حصانة قانونیة أمام مكافحة الفساد المالي، فإنها تعتبر قناة لإخفاء 

الأموال التي تأتي من الفساد لهذا فإن اتفاقیة الأمم المتحدة أباحت عن الخروج عن مبدأ السریة 

تدریســت كریمة، معوقات نظام تســلیم المجرمین كآلیة للتعاون القضــائي الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة عبر -1

.45-33، د.ع، د.س.ن، ص ص المجلة النقدیةالوطنیة، 

.311و310موري سفیان، المرجع السابق، ص ص -2
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من نص 7المصرفیة وذلك بتقدیم معلومات مصرفیة متعلقة بأموال جرائم الفساد وذلك طبقاً للفقرة 

من الاتفاقیة التي أباحت الخروج صریحاً عن السریة المصرفیة من خلال إلزام الدول أو 371المادة 

الجهات المختصة أن تأمر بإباحة السجلات المصرفیة والمالیة وحجزها، فلا یجوز للدولة طرف 

رفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السریة.

" تكفل كل دولة طرف في حالة القیام فاقیة على أنه من نفس الات40كما نصت المادة 

بتحقیقات جنائیة داخلیة في أفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقیة، وجود آلیات مناسبة في نظامها 

2.القانوني لتذلیل العقبات التي تنشأ عن تطبیق قوانین السریة المصرفیة "

ث الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حیوفي هذا الشأن سرى المشرع الجزائري في مسار اتفاقیة 

المصاریف والمؤسسات 3المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،01-06من القانون 58ألزمت المادة 

المالیة غیر المصرفیة بالأخذ بعین الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها في إطار التعامل مع السلطات 

4قة.الطبیعیة أو الاعتباریة الذین یجب مراقبة حساباتهم بدالأجنبیة لاسیما المتعلقة بهویة الأشخاص 

ثانیا: الصعوبات القانونیة والسیاسیة

تضافرت الجهود الدولیة من أجل تسهیل وإنجاح عملیة استرداد عائدات الفساد، وذلك بوضع 

عراقیل ةإطار قانوني دولي لتنظیم مسألة استرجاع الأموال المنهوبة لكن هذه الجهود تعاني من عد

تجعل الأمر صعباً، وتتمثل هذه الصعوبات في طول الإجراءات التي تُفقد آلیة الاسترداد فعالیتها في 

مكافحة الفساد المالي.

الذین الكبار و ورؤساء الدولنالسیاسییوتعود سبب طول هذه الإجراءات في تورط المسؤولین 

رائیة ولین الكبار یبحثون عن مختلف الآلیات الإجیتمتعون بالحصانة الدبلوماسیة، كما أن هؤلاء المسؤ 

.مرجع سابقدة لمكافحة الفساد، ، من اتفاقیة الأمم المتح37المادة -1

.جع نفسهر محدة لمكافحة الفساد، ال، من اتفاقیة الأمم المت40المادة -2

.مرجع سابق01-06، من الامر 58المادة-3

.1120و1119، ص ص علیلي أسامة، جزول صالح، المرجع السابق-4
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من أجل تأخیر وتصعیب الدعوى المرفوعة ضدهم، إضافة إلي ذلك فإن القضاء یتماطل حیث أن 

عملیة استرجاع هذه الأموال تُعقد في عدة جلسات وعلى كل مستویات الجهاز القضائي، والجدیر 

المدنیة و الجزائیة إجراءاتها معقدة من الناحیة بالذكر فإن تقنیات التعاون القضائي في المسائل

العملیة ویتطلب وضع تدابیر صارمة لمرافقة عملیات الاسترداد، كما تجد الدول صعوبات في تحصیل 

1وعّد عائدات الفساد وأیضاً مشكلة الاثبات و حمایة الشهود تحل عائق دون استرداد الأموال المنهوبة.

ة في استرداد الأموال المنهوباسیة تجد الدول صعوبات داخلیة في أما بالنسبة للمعوقات السی

طلباتها الموجهة إلى دول أخري، كما نجد أیضاً مسألة غیاب الإرادة السیاسیة تحول في بیبتس

2الكثیر من الأحیان دون استرداد عائدات جرائم الفساد.

الفرع الثالث

ضرورة رفع الحصانة الدبلوماسیة للملاحقین قضائیاً. 

رفع الحصانة إجراء قانوني یتخذ في حق شخصیة تتمتع بالحصانة لتمكین القضاء من متابعتها 

ة إلي نفي ملف معروض علیه، تشكل الشخصیة المعنیة طرف فیه، ویرجع التقریر في رفع الحصا

ا كان مثلا عضو في البرلمان یتم تجریده من الحصانة ي إلیها المعني فإذمأعضاء الهیئة التي ینت

بتصویت الأعضاء أو مكتب الغرفة البرلمانیة التي ینتمي إلیها بحسب التشریعات وإذا كان المعني 

دبلوماسیاً فرفع الحصانة عنه یعود لسلطات بلاده، فإجراء رفع الحصانة هو ضامن لإنفاذ العدالة و 

.ةوطة إلیس لذاته وإنما للمهام المنیاز یتمتع بها الشخص لیضمان المساواة، فالحصانة امت

لكن مشكل الحصانة الممنوحة لرؤساء الدول و المسؤولین السیاسیین لم یتم معالجتها بالشكل 

اللازم، فإن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تتطرق إلي التفاصیل الضروریة لتفعیل التعاون 

، أنواعهاالجرائم المالیة بكلة الأشخاص الذین یتمتعون بالحصانة ویرتكبونالدولي في مجال متابع

.330-328موري سفیان، المرجع السابق، ص ص -1

.1119علیلي أسامة، جزول صالح، المرجع السابق ص -2
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من الاتفاقیة التي ألزمت الأطراف عند ضرورة 301یتبین أن هناك غموض في نص المادة كما 

على عكس 2تحقیق التوازن بین الحصانة والمتابعة، في حین یمكن تفسیر هذا النص بأنه غیر ملزم،

حریة للأطراف في تحقیق هذا التوازن حسب مبادئها الداخلیة، وهذا ما یشكل عیباً ذلك فقد منحت ال

3تشریعیاً بصورته.

بالإضافة الى ذلك ترتبط جریمة تبییض الاموال بمساله الحصانة ارتباطا وثیقا بحیث غالبا ما 

م وفي وظیفتهبیستفید المسؤولین السیاسیین على غرار رؤساء الدول بمختلف الامتیازات المرتبطة 

المجرمة قانونا، ویستغل وجودهم في السلطة من اجل تبییض الاموال الأفعالبمده عهدتهم بالقیام

في دول اجنبیه، هذه الأخیرة یصعب علیها التدخل مباشره في تجمید هذه الاموال او إقرار اي متابعه 

.بهاجزائیة، هذه الصعوبة راجعة أساسا الى نظام الحصانة التي یتمتعون 

تحویل الاموال من طرف الموظفین والمسؤولین السیاسیین الذي یتمتعون بالحصانة القضائیة 

الى دول اجنبیه، بغرض تبییضها لا تخص دوله واحده، وانما هو اجراء شائع دفع بالسلطات 

یقضي بمنع مؤسساتها المصرفیة بالتعامل مباشره 1998السویسریة، الى ضرورة اتخاذ اجراء سنه 

ع رؤساء الدول في حاله وجود مؤشرات حول امكانیه وضع هذه الاموال بغرض تبییضها، هذا م

الاجراء یدل على عدم امكانیه متابعه هؤلاء المسؤولین عندما ترتكب الجریمة على اساس الحصانة 

.مما یجعل هذا الاجراء الوقائي الحل الامثل في مواجهه هذه الجرائم

ده ان قصور الاتفاقیات الدولیة المعنیة بمكافحه الفساد في معالجه ویتجلى من خلال ما تم سر 

الاتجاه، لم یمنع الممارسة الدولیة التي استندتهذا ود الاجتهاد القضائي یؤكدمساله الحصانة، ووج

الفساد المحمیین بالحصانة، الى المضي قدما في مجال ضرورة واهمیه رتكبيالى استحاله متابعه م

.التخفیف من شده مبدا الحصانة في الجرائم المالیة والاقتصادیة

.مرجع سابققیة الأمم المتحدة، ، من اتفا30المادة -1

.340موري سفیان المرجع السابق، ص -2

.1119علیلي أسامة، جزول صالح، المرجع السابق، ص -3
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، 2001اوت سنه 26بتاریخ 1حیث جاء في دیباجیة القرار الصادر من معهد القانون الدولي

ى ها كل من رؤساء الدول والحكومات؛ علمساله الحصانة القضائیة والتنفیذیة التي یتمتع بخلال

عدم استغلال الحصانة من اجل الاستفادة بطریقه غیر شرعیه من الاموال الدولة التي یمثلونها، 

ویتعین على الدول التعاون في مجال استرداد هذه الاموال. كما حثت المادة الرابعة من نفس القرار 

ما وله اجنبیه على ضرورة اتخاذ تدابیر مناسبه، لاسیالدولة التي توجد فیها اموال مملوكه لرئیس د

.اجراءات تحفظیة ورقابیة في حاله وجود شك یتعلق بمدى قانونیه وشرعیه مصدر هذه الاموال

اسیین التي یتمتع بها المسؤولین السیةیتبین من خلال الممارسة الدولیة أن الحصانة القضائی

على غرار رؤساء الدول، اثبتت صعوبة كبیر من الناحیتین القانونیة والعملیة في تقریر متابعه دولیه 

فعاله ضد الافعال الفساد المجرمة، كما اتضح ایضا عدم استقرار المعاملة والممارسة الدولیة في 

غموض موقف المجتمع الدولي في معالجه مساله مجال رفع الحصانة من جهة، ومن جهة اخرى،

.الحصانة وتأطیرها خاصه في مجال الجرائم الاقتصادیة والمالیة

إن تكریس فعالیة المتابعة الجزائیة الدولیة ضد المسؤولین السیاسیین ورفع الحصانة في الجرائم 

اكمها الدول عن طریق محالاقتصادیة والمالیة خاصه فیما یتعلق بالفساد الدولي، یستدعي تدخل 

الداخلیة لتقریر اختصاصها العالمي ضد اي مسؤول سیاسي یتمتع بحصانه قضائیة، عندما یتعلق 

.بأموال غیر مشروعه المصدر تتواجد في اقلیمها

، من اجل دراســــــــــة القانون الدولي وتقدیم 1873ســــــــــبتمبر 8معهد القانون الدولي هي منظمه تأســــــــــســــــــــت في 1

التوصیات، وتتعلق اغلب قراراتها بحقوق الانسان، الحل الودي للمنازعات، وحصل هذا المعهد على جائزه نوبل للسلام.





خاتمة

109

ومن خلال الوقوف على دور الیات التعاون دراسة موضوع مكافحة الفساد الماليمن خلال

أن المجتمع الدولي عزز وبلور الدولي المتخصصة في مجال مكافحة الفساد المالي لمسنا

فكرة التعاون الدولي في ظل المواثیق الدولیة والإقلیمیة، حیث سعى الى وضع الیات تتمتع 

، وهذا ما یستشف من خلال الأجهزة ة في مجال مكافحة الفسادبصلاحیات وسلطات واسع

لتي لدول االرقابیة في الدول التي تعتمد أسس ومبادئ الدیموقراطیة، على نقیض اغلب ا

أصبحت هذه الأجهزة دیكورا في منظومتها القانونیة لإیهام المجتمع الدولي بوجود إرادة لمكافحة 

الفساد، وأخرى أجهزة مفتعلة تفتقر الى صلاحیات واختصاصات تنسجم وتتوافق مع مقتضیات 

ع ضمكافحة الفساد المالي، كذلك الامر یقال بالنسبة للمؤسسات الدولیة التي عجزت عن و 

أطر واستراتیجیات فعلیة وفاعلة في مجال مكافحة الجرائم المالیة الدولیة، لعدم تمتع هذه 

الأجهزة باستقلالیة في اتخاذ قراراتها السیادیة لتأثیرها وتأثرها باختلال التوازنات الدولیة 

سریة لوالمصالح الضیقة للأطراف النافذة، بالإضافة الى اعتداد المؤسسات المالیة الدولیة با

المصرفیة التي تواجه التحقیقات وبالتالي تحول دون الكشف عن الأشخاص الدولیة الضالعة 

في قضایا الفساد المالي  ، الأمر الذي یجعل مسألة مكافحة الإجرام المالي من المسائل 

المستعصیة لقصور القانون الاتفاقي في تعاطیه مع الجرائم المالیة المستحدثة التي تتسم 

ة عن الجرائم المالیة التقلیدیة الأخرى، كذلك الامر بالنسبة لتغییب بعض الدول بخصوصی

لإرادتها في تنفیذ التزاماتها الدولیة المتعلقة بتضمین الاحكام الاتفاقیة في منظومتها الداخلیة 

نصا وواقعا، ما جعل التعاون الدولي یصطدم بعدة عقبات تجعل من المنظمات الاجرامیة أكثر 

في المجال الاقتصادي والمالي ویجعلها محصنة من كل أوجه المتابعة خاصة في نشاطا 

الدول التي لم تتبنى الاحكام الاتفاقیة المتعلقة بمكافحة الإجرام المالي والاقتصادي، كما تعتبر 

المساعدة القضائیة الدولیة أكبر تحدي للمنظومة الدولیة خاصة في المسائل الإجرائیة المتعلقة 

المجرمین واسترداد الموجودات التي تخضع لتداعیات وضغوطات سیاسیة اكثر منها بتسلیم

قانونیة، الأمر الذي یعطي للدول الأطراف اتخاذ قرارتها حسب إملاءاتها انتهاكا بذلك للقرارات 

القضائیة الدولیة والوطنیة مما یخلق نوع من التنازع واختلال التوازن في العلاقات الدولیة، 

من خلال معالجة الموضوع وتفحص المنظومة القانونیة الدولیة الخاصة بمكافحة الفساد بالتالي
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المالي وتحدیدا ما تعلق منه بالتعاون الدولي ومدى توافقه وانسجامه مع إرادة الدول في مواجهة 

الجرائم المالیة علیه لمسنا من خلال الدراسة نقائص وثغرات وفي بعض الحالات تناقضات 

جه الاتفاقي والوطني لهذه الأسباب ومن أجلها حاولنا تقدیم بعض الاقتراحات التي بین التو 

في اجعة نلیة والوطنیة في مجال إقرار فعالیةنرى انها ملائمة لإثراء المنظومة القانونیة الدو 

لفساد المالي:مكافحة ا

حدثة لمستضرورة إعادة النظر في القانون الاتفاقي والإحاطة بجرائم الفساد المالي ا-

.خاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجیات الحدیثة والاقتصاد الرقمي

تكریس الیات رقابیة دولیة على مدى التزام المجتمع الدولي في تنفیذ واحترام التعهدات -

الدولیة في مجال مكافحة الفساد المالي.

إعادة النظر في الأجهزة القضائیة الدولیة مع ضرورة وضع هیئة قضائیة دولیة-

متخصصة في مكافحة الفساد المالي والسهر على حسن تنفیذ قرارات الهیئات القضائیة 

الدولیة.

ضرورة تعزیز التعاون بین جمیع الدول بغض النظر عن اعتمادها للتعاهدات الدولیة -

من عدمه، واشراك جمیع الأشخاص الدولیة في الكشف عن قضایا الفساد. 

رفع السریة المصرفیة في التحقیقات الجاریة بمناسبة إلزام المؤسسات المالیة بواجب -

متابعة جرائم الفساد لتسهیل التحریات القضائیة.

وجوب خضوع المؤسسات والهیئات الدولیة لمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل وعدم -

الانصیاع للضغوطات من الأطراف النافذة في الساحة الدولیة.

یة للدول بما ینسجم ویتوافق مع التوجه الاتفاقي تفعیل دور الأجهزة الداخلیة الوطن-

وتعزیز تعاون هذه الأخیرة على المستویین الداخلي والخارجي.

ضرورة احترام الدول للجهود الدولیة الاتفاقیة وعدم اعتدادها بواجب التحفظ في -

هدد تمصادقتها على الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الجرائم المالیة باعتبارها انها

.امن واستقرار الدول
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ظاهرة الفساد المالي یقتضي وجود إرادة سیاسیة دولیة إن مكافحةوفي الأخیر یمكن القول 

ووطنیة فعلیة وفاعلة تتجه لرسم سیاسات بعیدة المدى تحتكم لأسس ومعالم الحوكمة، 

وضرورة ترجمة هذه السیاسات واقعا بعیدا عن الخطابات الرسمیة الوهمیة.
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.2008العربیة، القاهرة،

عبد الغني محمد حسین هلال، مقاومة ومواجهة الفساد، سلسلة تطویر الاداء، مركز تطویر -11

.2007-2006الأداء والتنمیة، مصر الجدیدة، 
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المجید، الاحكام الموضوعیة لمكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقیة عبد المجید محمود عبد -12

.2014الأمم المتحدة والتشریع الجنائي المصري، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة، القاهرة،

عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الاداري دراسة قانونیه تحلیلیه مقارنه في ضوء -13

ار الجنائیة وقوانین مكافحه الفساد في الدول العربیة والأجنبیة، دالاتفاقیات الدولیة والتشریعات

.2011الاسكندریه،-الجامعة الجدیدة، الازاریطه

جرائم غسل الاموال، جامعه نایف العربیة للعلوم الأمنیة للنشر، ،عوض محمد محي الدین-14

.2004الریاض، 

دار الجامعة الجدیدة، الوطنیة،غانم محمد احمد، المحاور القانونیة والشرعیة للرشوة عبر -15

.2002الإسكندریة،

فادیا قاسم بیضون، الفساد أبرز الجرائم الاثار وسبل المعالجة، الطبعة الاولي، منشورات -16

الحلبي الحقوقیة، لبنان.

، مركز 03"أدلة الحوكمة الرشیدة، سیاسات وهیئات مكافحة الفساد"، رقم ،فرانسیسكو كاردونا-17

، للنظر في الموقع:2015لدفاع، النزاهة في قطاع ا

www.melkeveien.com

اللجنة الدولیة للحقوقیین، السیاسة العامة لمنع والقضاء على الفساد وضمان نزاهة النظام -18

القضائي لمحكمة العدل الدولیة، دلیل الممارسین، مركز الاستقلال القضاة والمحامیین، الطبعة 

.2007الأولى، الكتاب السنوي، جینیف،

محمد الأمین البشرى، الفساد والجریمة المنظمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، -19

.2007الریاض،

محمد عبد االله حسین العاقل، النظام القانوني الدولي للجریمة المنظمة عبر الدول، دراسة -20

.2010تطبیقیة، دار النهضة للنشر، القاهرة، 

لمسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر المصرفي "دراسة محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر، ا-21

.1999مقارنة "، دار وائل للطابعة والنشر، عمان،



قائمة المراجع

المحمدي بوادي حسنین، الفساد الإداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة -22

.2008الأولى، الإسكندریة، مصر، 

حه الفساد نفاذ وتطبیق اتفاقیه مكافمصطفى محمد محمود عبد الكریم، اتفاقیه مكافحه الفساد، -23

في القانون الداخلي وأثرها في مكافحه الفاسدین واسترداد الاموال، دار الفكر والقانون، المنصورة، 

2012.

وسیم حسام الدین الأحمد، الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد، دار الغیداء للنشر والتوزیع، -24

.2019عمان، الأردن،

II- ت الجامعیةوالمذكراالرسائل:

الرسائل الجامعیة:-أ

ارتباس ندیر، العلاقة بین السر المصرفي وعملیات تبیض الأموال "دراسة مقارنه "، أطروحة -1

لنیل شهادة دكتوراه، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر، 

.2019تیزي وزو،

بوسعید ماجدة، الالیات القانونیة لاسترداد العائدات الاجرامیة في إطار مكافحة الفساد، مذكرة -2

مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة دكتوراه الطور الثالث، تخصص تحولات الدولیة، كلیة 

.2018الحقوق، جامعه قاصدي مرباح ورقلة، 

ادة لتشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهحماس عمر، جرائم الفساد المالي والیات مكافحتها في ا-3

الدكتوراه في القانون الجنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابي بكر بلقاید، 

.2017تلمسان،

حمزة حضري، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه، كلیة -4

.2015، 01ئر الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزا

دحمان عبد السلام، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنه مجلس الامن -5

الدولي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیه الحقوق والعلوم 

.2012السیاسیة، جامعه تیزي وزو،
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الاساسي للمحكمة الجنائیة على ضوء النظامصلاحیات مجلس الأمنشیتر عبد الوهاب،-6

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم الدولیة،

.2014جامعة تیزي وزو، ،السیاسیة

عبد اللاوي محمد ارزقي، تسلیم المجرمین في نطاق المعاهدات الدولیة والتشریع الجزائري، -7

، تخصص قانون، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم

2010.

موري سفیان، آلیات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، -8

.2018تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ارنة، الفساد في التشریع الجزائري، دراسة مقنجار لویزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة-9

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة 

.2014قسنطینة،

:المذكرات الجامعیة-ب

:مذكرات الماجستیر-1-ب

سة اإمنسوران سهیلة، الفساد الاقتصادي وإشكالیة الحكم الراشد وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي در -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة العلوم الاقتصادیة -حالة الجزائر–اقتصادیة تحلیلیة 

.2005وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

مذكرة ،الیات التعاون الدولي في مجال مواجهه الجریمة المنظمة عبر الوطنیةبشرایر الطیب، -2

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق بن 

.2012-2011، -1-عكنون، جامعة الجزائر

ظاهره الفساد الاداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون ،بن بشیر وسیله-3

وق فرع قانون الاجراءات الإداریة، كلیه الحقالجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق 

.2013والعلوم السیاسیة، جامعه مولود معمري، تیزي وزو،
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خلاف ولید، دور المؤسسات الدولیة في ترشید الحكم المحلي، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر -4

عة مفي العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص الدیمقراطیة والرشادة، كلیة الحقوق، جا

.2010منتوري، قسنطینة، 

ذنایب اسیة، الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مذكرة لنیل شهادة -5

الماجستیر في القانون العام، فرع علاقات دولیة وقانون المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2010السیاسیة، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة ،

رسالة لنیل -دراسة حالة الجزائر–الفساد والحوكمة دراسة مسحیة للتقاریر الدولیة رفافة فافة،-6

.2014-2013شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان،

سریر محمد، الجریمة المنظمة وسبل مكافحتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -7

.2003لیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجنائي والعلوم الاجرامیة، ك

شویخي سامیة، اهمیه الاستفادة من الالیات الحدیثة والمنظور الاسلامي في الرقابة على المال -8

العام، مذكره لنیل شهادة ماجستیر، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیه العلوم الاقتصادیة 

.2011وعلوم التسییر وعلوم التجارة، جامعه تلمسان،

عثماني، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحه الفساد الاداري في الوظائف العمومیة فاطمة-9

للدول، مذكره ماجستیر في القانون العام، كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة جامعه تیزي وزو، 

.2011الجزائر،

لحمر فافة، إجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري على ضوء الاتفاقیات الدولیة،-10

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، تخصص القوانین الإجرائیة والتنظیم القضائي، 

.2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

مسعودي الشریف، الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، مذكرة -11

لعلوم السیاسیة، تخصص قانون دولي، كلیة الحقوق، لنیل شهادة الماجستیر، شعبة الحقوق وا

.2015جامعة محمد بوقرة، بومرداس،
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نزار العنكبي، وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات -12

الحصول على درجة الماجستیر في القانون، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق 

.123، ص2019ان، الأوسط، عم

:مذكرات الماستر-2-ب

تیفور سیهام، سرباح نوال، أثر السریة المصرفیة على مكافحة جریمة تبیض الأموال في -1

التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في قانون، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق 

.2019والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة، مذكره لنیل شهادة الماستر، تخصص حلیمي منال،-2

.2013قانون اداري، كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعه ورقله،

خنیش زینة، مجبر وسیلة، الآلیات الداخلیة لمكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -3

لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان الماستر في الحقوق، فرع قانون خاص، كلیة ا

.2015میرة، بجایة، 

رابیا نونور، بونار سعاد، التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود -4

الوطنیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون الجنائي والعلوم الاجرامیة، 

.2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم 

كریا حقیق، المفتشیة العامة للمالیة (قصور في الاداء وآفاق تطویر العمل الرقابي)، دبلوم ز -5

ماستر، تخصص قانون وعلوم اداریة، منشورة على الموقع: 

WWW.marocdroit.com

التعاون الدولي في مجال الوقایة في مكافحه الفساد، مذكره لنیل ،علي فرید عوض ابو عون-6

شهادة الماستر في القانون تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2014جامعه العربي بن مهیدي،

ى حنان، دور المنظمات الدولیة في مكافحة الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قاج-7

تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2015عبد الرحمان میرة، بجایة 
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تر ة تخرج لنیل شهادة الماسقوري طانیه، حمانه سعاد، الفساد المالي والیات مكافحته، مذكر -8

في الحقوق، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2013الرحمان میرة، بجایة، 

كرمان سفیان، سعودي فضیل، دور التعاون الدولي في مكافحة الفساد الدولي، مدكرة لنیل -9

ة عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعشهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الدولي ال

.2019عبد الرحمان میرة، بجایة، 

منى مرواني، الآلیات القانونیة الدولیة لمكافحة الجریمة الاقتصادیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة -10

الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2018أم البواقي،العربي بن مهدي،

:الدراسات العلیا-3-ب

عیدون فاطمة الزهراء، سبل مكافحة الجریمة المنظمة، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا •

.2009للقضاء، مدیریة التدریب، الدفعة السابعة عشر، 

III-المقالات والمداخلات:

:المقالات العلمیة-أ

بن عیسى أحمد، "الآلیات القانونیة الدولیة والوطنیة لمكافحة الفساد دراسة في ضوء اتفاقیة -1

، جوان 2، العدد مجلة القانون والعلوم السیاسیة"، 06/01والقانون 2003الأمم المتحدة 

.122-121، ص. ص 2015

، 04عدد ، الالبرلمانيمجلة الفكر بیطام سمیرة، التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد، -2

.24-23.ص، ص2004مركز الوفاق الإنمائي للبحوث والتدریب، الجزائر،

تدریست كریمة، معوقات نظام تسلیم المجرمین كآلیة للتعاون القضائي الدولي لمكافحة -3

.45-33ص .، د.ع، د.س.ن، صالمجلة النقدیةالجریمة المنظمة عبر الوطنیة، 
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یة مجلة العلوم الاجتماعلافریقي للتعاون الشرطي "أفریبول"، خدیجة خالدي، آلیة الاتحاد ا-4

، العدد الخامس عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، والإنسانیة

.66-65ص.صتبسة، 

اد مجلة الاجتهرمزي حوحو، دنش لبنى، "الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"، -5

، العدد الخامس، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، كلیة الحقوق القضائي

.76-75ص.ص، 2009والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

سعیود محمد الطاهر، دور خلیه معالجه الاستعلام المالي في الوقایة من جریمة تبییض -6

، كلیه الحقوق، جامعه الأخوة منتوري، 94، عددمجله العلوم الإنسانیةالاموال من مكافحتها، 

.376-377ص.ص، 2018قسنطینة، 

، انونمجلة الفقه والقسلیماني لخمیسي، دور منظمة الشفافیة الدولیة في مكافحة الفساد، -7

.73-72ص.ص، 2013العدد التاسع، یولیوز، 

تفاقیة ظل اعلیلى أسامة، جزول صالح، "تدابیر استرداد عائدات الفساد المالي والإداري في-8

، 2021، 7، المجلد 3، العدد مجلة صوت القانونالأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، 

.108-107ص.ص

ث المجلة الاكادیمیة للبحمالكیة نبیل، ضرورة التعاون بین الدول لمواجهة جرائم الفساد،-9

، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عباس لغرور، 13، المجلد القانوني

45-42، ص.ص2016،خنشلة، 

المداخلات:-ب

الإطار التشریعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد على الصعیدین الدولي ، زعاب منصف-1

ورقه عمل مقدمه لورشة العمل: استرداد الموجودات، جامعه الدول العربیة، ،والاقلیمي

.2011القاهرة،

عبد العالي حاحه، امال یعیش تمام، دور اجهزه القضاء في مكافحه الفساد في الجزائر بین -2

النظریة والتطبیق، الملتقى الوطني حول الالیات القانونیة لمكافحه الفساد، جامعه قاصدي 

.2008ورقله،مرباح، 
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قسوري فهیمة، التعاون الدولي لخلیة معالجة الاستعلام المالي للحد من الجرائم المالیة، أعمال -3

الملتقى الوطني حول الجرائم المالیة وسبل مكافحتها، كلیة العلوم الإداریة، جامعة جیجل، 

.153، ص2013دیسمبر 5-4یومي 

محاضرات:-ت

محمد بوزینة امنة، محاضرات في مقیاس مكافحة الفساد، مقدمة لطلبة السنة الثالثة لیسانس، •

تخصص القانون العام، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، كلیة الحقوق والعلوم 

.257-215، ص.ص 2019السیاسیة،

IV-النصوص القانونیة:

النصوص التأسیسیة:-أ

الدساتیر:•

، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة لسنة •

07صادرة بتاریخ 76، ج.ر، عدد 1996دیسمبر سنة 07، مؤرخ في 438-96رقم 

أفریل سنة 10، مؤرخ في 503-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر سنة 

بالقانون رقم معدل ومتمم ، 2002سنة أفریل 14، صادر بتاریخ 25، ج.ر، عدد2002

نوفمبر 16،صادر بتاریخ 63، ج.ر، عدد2008نوفمبر سنة 15، مؤرخ في 08-19

، ج.ر، عدد 2016مارس 06، مؤرخ 01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008سنة 

، 442-20، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2016مارس 7، صادر بتاریخ 14

.2020دیسمبر 30، صادر في 82، ج.ر، عدد2020ر دیسمب30مؤرخ في 
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:الاتفاقیات الدولیة-ب

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحه الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة، المعتمدة -1

، 41-95، مصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1988دیسمبر 20في تاریخ 

.1995فیفري 15صادر في 07ج.ر.ج.ج، عدد ،1995جانفي 28مؤرخ في 

اتفاقیة مكافحة فساد الاعوان العمومیین الأجانب في العملیات التجاریة الدولیة "اتفاقیة منظمة -2

التعاون والتنمیة الاقتصادیة ضد رشوة الموظفین العمومیین الأجانب"، المعتدة من طرف 

، مصادق علیها من طرف 1997دیسمبر 17منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة بباریس في 

.1997دیسمبر17دولة في 4

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحه الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة -3

-02، مصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 2000نوفمبر 15للأمم المتحدة یوم 

.2002فیفري 10، صادر في 9ج عدد، ج.ر.ج.2002فیفري 5مؤرخ في 55

، 2003جویلیه سنة 11اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في-4

، 2006أفریل سنه 10مؤرخ في 137-06مصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2006أفریل سنه 16مؤرخ في 24ج.رج.ج عدد 

فحة الفساد، المعتمد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم اتفاقیة الأمم المتحدة لمكا-5

128-04، المصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي، رقم 2003اكتوبر لسنة 31

.2004ابریل 25، مؤرخ في 26، ج.ر.ج.ج، عدد2004ابریل 19مؤرخ في 

، مصادق علیها 2010دیسمبر سنه 21الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة في -6

54، ج.ر.ج.ج عدد 2014دیسمبر 8مؤرخ في 294-14بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2014دیسمبر 21مؤرخ في 
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:النصوص التشریعیة-ت

، المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج، عدد 2003اوت 26، مؤرخ في 11-03أمر رقم -1

جویلیة 22مؤرخ في 01-09الأمر ، معدل ومتمم بموجب2003اوت 27صادر في 52

26، صادر في 44، ج.ر.ج.ج، عدد2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009

، 2010اوت 26مؤرخ في 04-10، معدل ومتتم بموجب امر رقم 2009جویلیة 

مؤرخ 08-13، متم بموجب قانون رقم 2010سبتمبر 01، صادر في 50ج.ر.ج.ج، عدد

، صادر 68، ج.ر.ج.ج، عدد2014یتضمن قانون المالیة في سنة ، 2013دیسمبر 30

، 2016دیسمبر 28مؤرخ في 14-13، معدل بموجب قانون رقم 2013دیسمبر 31في 

، معدل 2016دیسمبر 29، صادر في 77، ج.ر.ج.ج، عدد 2017یتضمن قانون المالیة 

، صادر 57عدد،ج.ر.ج.ج، 2017أكتوبر 11مؤرخ في 10-17ومتمم بموجب قانون رقم 

.2017أكتوبر 12في

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج 2006فبرایر 20مؤرخ في 06-01قانون رقم -2

، مؤرخ في 10-05، متمم بالأمر رقم 2006مارس 8صادر في 14ر.ج.ج، عدد 

، المتعلق بالوقایة 2006فبرایر 20، المؤرخ في 06-01، یتمم القانون 2010اوت 26

، معدل ومتمم 2010سبتمبر 1، صادر في 50ومكافحته، ج ر.ج.ج، عددمن الفساد

اوت 10، صادر في 44، ج.ر.ج.ج، عدد2011اوت 2، مؤرخ في 15-11بالقانون 

2011.

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 2005فیفري 13مؤرخ في 01-05قانون رقم -3

، معدل ومتمم 2005فیفري 07ي ، صادر ف11الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر.ج.ج، عدد

، صادر في 08، ج.ر.ج.ج، عدد 2012فیفري 13مؤرخ في 02-12بموجب الامر رقم 

، 2015فیفري 15مؤرخ في 06-12، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2012فیفري 15

.2015فیفري 15، صادر في 08ج.ر.ج.ج، عدد 
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:النصوص التنظیمیة-ث

المحدد لنموذج التصریح 2006-11-20مؤرخ في 06-414المرسوم الرئاسي -1

.2006-11-22الصادر في 76بالممتلكات، ج.ر.ج.ج، عدد 

، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي 2011دیسمبر 8، المؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي رقم -2

، 2011دیسمبر 14، صادر في 68لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیة سیره، ج.ر.ج.ج عدد

، 64ج.ر.ج.ج عدد، 2014یولیو 23، مؤرخ في 209-14بمرسوم رئاسي رقم معدل ومتمم 

.2014یولیو 31صادر في 

، یتضمن احداث المفتشیة العامة 1980مارس 1مؤرخ في 53-80مرسوم تنفیذي رقم-3

. (ملغى)1980مارس 04، صادر في 10للمالیة، ج.ر عدد 

ضمن انشاء خلیة معالجة ، یت2002ابریل 07مؤرخ في 127-02مرسوم تنفیذي رقم -4

، معدل ومتمم بموجب 2002ابریل 07، صادر في 23الاستعلام المالي، ج.ر.ج.ج، عدد 

، صادر 50، ج.ر.ج.ج، عدد 2008سبتمبر 06مؤرخ في 275-08مرسوم تنفیذي رقم 

10مؤرخ في 237-10، معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 2008سبتمبر 07في

، معدل ومتمم بموجب 2010أكتوبر 13، صادر في 59ج، عدد ، ج.ر.ج.2010أكتوبر 

، صادر 23، ج.رج.ج، عدد 2013ابریل 15مؤرخ في 157-13مرسوك تنفیذي رقم، 

.2013ابریل 28في 

، یحدد صلاحیات المفتشیة 2008سبتمبر 06مؤرخ في 272-08مرسوم تنفیذي رقم -5

.2008ر سبتمب07مؤرخ في 50العامة للمالیة، ج.ر.ج.ج، عدد

V-النصوص القانونیة الأجنبیة:

، المتعلق بمكافحة الفساد في فلسطین، المعدل والمتمم بناءا على 2005، لسنة 01قانون رقم -1

، بشأن مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمویل الإرهاب 2015لسنة 20احكام الفرار بقانون رقم 

. منشور في القوانین الخاصة بهیئة مكافحة الفساد، 2005جانفي8صادر في وتعدیلاته،

فلسطین.
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، المتعلق بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب 2010لسنة 04قانون رقم -2

.2010مارس31، صادر في 03القطري، ج.ر.د.ق.، عدد

VI-الوثائق الأخرى:

فیفري سنه 22، مؤرخ في 1993، لسنه 808قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم -1

، یتضمن انشاء المحكمة الدولیة لمحاكمه الاشخاص المسؤولین عن الانتهاكات 1993

الجسیمة للقانون الانساني الدولي التي ارتكبت في اقلیم یوغسلافیا. 

ماي سنه 25، مؤرخ في 1993، لسنه 827قم قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ر -2

، یتضمن انشاء المحكمة الدولیة لمحاكمه الاشخاص المسؤولین عن انتهاكات الجسیمة 1993

لقانون الانساني التي ارتكبت في اقلیم یوغسلافیا.

، یتضمن 1994نوفمبر سنه 8، مؤرخ في 955قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم -3

مة الدولیة لمحاكمه الاشخاص المسؤولین عن انتهاكات الجسیمة للقانون الانساني انشاء المحك

التي ارتكبت في رواندا.

البلدان الأمریكیة لحقوق الانسان، والتقریر الثاني عن حاله حقوق الانسان في البیرو، لجنة -4

لقانون".، الفصل الثاني "النظام القضائي وسیاده ا59منظمه الدول الأمریكیة وثیقة رقم 

دة اعتمدها مؤتمر الامم المتحالمتحدة الاساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة، مبادئ الأمم-5

سبتمبر 6اغسطس الى 26السابع لمنع الجریمة ومعامله المجرمین المعقود في میلانو من 

146/40، و1985تشرین الثاني/ نوفمبر 29، 32/40وأقرتها الجمعیة العامة 1985

.1985دیسمبر13المؤرخ

الملاحظات الختامیة للجنة المعنیة بحقوق الانسان بشأن إقلیم كوسوفو (صربیا) وثیقة صادرة -6

عن الامم المتحدة.

الملاحظات الختامیة للجنه المعنیة بحقوق الانسان بشأن جمهوریه افریقیا الوسطى، وثیقة -7

.2صادره عن الامم المتحدة رقم
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جویلیه 17الجنائیة الدولیة، المعمم بوصفه الوثیقة المؤرخة للمحكمةالأساسينظام روما -8

1999،30جویلیه 12، 1998نوفمبر 10، والمصوب بموجب المحاضر المؤرخة 1998

الأساسي. ودخل النظام 2002ینایر 16، 2001ینایر 17، 2000مایو 8، 1999نوفمبر 

.2002جویلیه سنه 1حیز النفاذ في 

ثانیا: المراجع باللغة الفرنسیة 

I- Ouvrages :

1- Branco Juan, l'ordre et le monde, critique de la Cour pénale international,

Fayard, Paris, 2016.

2- DEJAMMET Alain, L’archipel de la gouvernance mondiale, Dalloz,

Belgique, 2012.

3- MASSE Michel، "une nouvelle dimension de la coopération judiciaire en

matière pénale la coopération verticale"، Revue de sciences criminelles،

numéro04, 2002.

4- ZEMOR Pierre, La communication public, 3éme édition, P.U.F, Paris,

2005.
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II- Thèses et Mémoires:

• Mémoires:

• DERAMCHIA Ratiba, La lutte contre la corruption Internationale,

mémoire de master en droit des affaires, Université Panthéon-Assas,

Paris II, 2007.

III-Articles:

1- ANASTASSIYA Zaganinova, « Les défis de la corruption dans les pays en

transition », Revue d’études et de crétique sociale, N25, Paris, 2007, pp

1-15.

2- BAH Saliou, " la restitution des avoirs issus de la corruption dans les

conventions anti-corruption internationales : une avancée conceptuel et

normative à la portée pratique limitée", Revue de droit des affaires

internationales, numéro 01, 2010, p359.

3- BEAUCHARD Renaud, "corruption de l'ignorance à la sortie du réel" la

note de convention, numéro 15, institut des hautes études sur la justice,

ministère des Affaires étrangères française, 2014, p.01.

4- KHOSROKHAVAR Farhad, "les révolutions arabes : révolution de justice

sociale et de liberté", revue cultures & conflits, numéro 83, 2011, pp.108-

112.

5- NEPAD, La gouvernance dans le développement de l’Afrique progrès,

perspectives et défis, 9éme forum pour le partenariat avec l’Afrique,

Algérie ,12-13 novembre 2007, pp 3-4.
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IV-Textes Juridiques étrangers:

• Le FOREIGN CORRUPT PRATICES ACT، Est une loi fédérale américaine

de 1977. Alors que la corruption était à l’époque considérée comme un «

mal nécessaire », et que plus de 400 firmes américaines avaient procédé

à des paiements illégaux ou douteux dans les années 1970, pour la

première fois une loi incriminait la corruption d’agents publics étrangers

par des entreprises américaines. Pour les américains, le FCPA est une loi

à vocation extraterritoriale ; C’est ainsi qu’en 1988, le FCPA a permis au

président des Etats-Unis de sensibiliser les autres Etats contre le

phénomène de la corruption, notamment dans les négociations au niveau

de l’O.C.D.E. Voir pour plus de détails sur cette loi américaine le site

officiel de Département de Justice Américain :

www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices.
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الملخص:

Résumé :

، وذلك من خلال تكریسه في الصكوكالتعاون الدولي كآلیة لمكافحة الفساد الماليیعتبر 

الدولیة والإقلیمیة، وقد تم تعزیزه من طرف المؤسسات الدولیة المالیة منها والقضائیة بما 

مكافحة الجرائم المالیة المستحدثة، لكن رغم هذه الجهود الدولیة یتوافق مع مقتضیات 

التصدي للفساد المالي وهذا لعدة تداعیات سیاسیة نها یبقى التعاون الدولي قاصرا عوغیر 

ي یخل بالتوازنات الدولیة، اضف لذلك تغییب وغیاب إرادة فعلیة ذواقتصادیة، الأمر ال

الاجرامیة المالیة لتغلیب المصالح الضیقة للدولة للمجتمع الدولي في مكافحة المنظمات 

على حساب المصلحة الدولیة. 

La coopération internationale est considérée comme un mécanisme de lutte
contre la corruption financière, grâce à son attachement aux instruments
internationaux et régionaux, et elle a été renforcée par les institutions financières
et judiciaires internationales conformément aux exigences de la lutte contre les
crimes financiers émergents. Cependant, malgré ces derniers et d'autres efforts,
la coopération internationale reste limitée à la lutte contre la corruption
financière. Ceci a plusieurs répercussions politiques et économiques, qui
bouleversent les équilibres internationaux, en plus de l'absence et de l'absence
d'une réelle volonté de la communauté internationale dans la lutte contre les
organisations criminelles financières de donner la priorité à l'étroit intérêt de

l'État au détriment de l'intérêt international.


